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 راتــــتشك

 رـــكلمة شك

( 27) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مينْ ليسَاني  (26( وَيَسِّرْ لِي أمَْريي )25﴿رَبِّ اشْرحَْ لِي صَدْريي )
 ورة طه س                                          (﴾28يَ فْقَهُوا قَ وْلِي )

قنا سبحانه لى خاليء إشإن الاعتراف بالشكر فضيلة فالشكر والحمد أولا وأخيرا يعود قبل كل 
 نا الدراسية،سنوات اوزوتعالى، لله رب العالمين الذي بقدرته العظيمة منحنا الشجاعة على تج

 ده أيضا على منحنا الأمل والصبر الكبيرين على تجاوز المحن.ونحم

  الْحَكِيمُ﴾ نَكَ أنَتَ الْعَلِيمُ إِ  ۖ  مْتـَنَا عَلَ  مَا قاَلُوا سُبْحَانَكَ لََ عِلْمَ لنََا إِلََ قال الله تعالى: ﴿

 سورة البقرة

 صوص الأستاذوبالخي امعوالشكر التالِ يعود إلى أساتذتنا من الطور الابتدائي إلى الطور الج
ن آثاره منا ومه تعلميلود" الذي منحمامي "المشرف على بحثي هذا المتواضع السيد القدير:
 حترام.ر والالتقديالذي نكن له كل او اقتبسنا، والذي زرع فينا ذرة حب المعرفة والبحث 

كر إلى  شزيل الجوجه أوأيضا كل أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سعيدة، كما 
 د:كل من ساعدن في إتمام وتحضير هذه المذكرة سواء من قريب أو من بعي

ملين يدة وكل العامعة سعلجا المجلس القضائي لولاية وهران، مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية
 ية وهران.ة لولابلديبها، مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة وهران، ومكتبة ال

......شكرا           الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله



 إهــــــــــداء
 

 

 إلى أحبة كثر يسري حبهم في عروقي لا أعلم أيهم أقرب إلِ :

ي العزيز ة، والدلحريإلى رفيق العمر والدرب والذي ظللني بالحب والحماية وعلمني كيف تكون ا
 والحبيب "قادة".

اء والتي ة والعطلمحبارائي، الأم الحنون "خضرة" السابحة في فلك إلى واحة الحب الفياض في صح
مي حتى دك يا أك وحلسهرت ليال طوال لتعيش واقع حلمي وخيالِ، ولولا النكران والجحود لقلت 

 وبعد زواجي وولادتي وهي تفكر في نجاحي، أتمنى لك طول العمر والصحة.

لعزيز الذي اة زوجي لحيارفيق العمر والدرب وا إلى من لولا هو لما كنت لأتم دراستي وطموحي إلى
 دة" أهدي لهمعبيد قا" و"أكن له كامل الحب والوفاء "مولاي الطاهر" وقرة عيني ولداي "عيسى أكرم

 هذه المذكرة عربون تقدير ووفاء وثيقة أسطر بها فضلهم ما حييت.

واتي الأب أخو لأم اوقفت إلى مؤنسي وحشتي والنجوم الزاهرة في سماء حياتي والذين وقفن معي 
 الحبيبات ماما، منصورية، خيرة، أمال.

دية من الله ه جاءت التي وإلى الكتكوتة اللؤلؤة التي أضاءت وأنارت بيت عائلة عتيق "سرين ألاء"
 وأخي الوحيد والحنون محمد.

 إلى جدتي "منصورية" وجدي "الشيخ" أطال الله في عمرهم.

 م.الاحتراير و خص أخي "هاشمي" الذي أكن له كامل التقدإلى عائلة زوجي "مولاي " وبالأ

فظ أولادهم، يعا وح جمإلى جميع خالاتي وعماتي وأزواجهم وخالِ الوحيد وزوجته أمينة حفظهم الله
ن رهم قلمي ولكلم يذك لذينإلى الزهور التي تعطر حياتي صديقاتي كل من: سمية، أمال، سهام، وإلى ا

 ذكرهم قلبي.

 لود"ي ميستاذي الكريم الذي أكن له كامل الاحترام والتقدير "حمامكما لا أنسى أ

 أهدي لهم ثمرة جهدي

 ......عتيق أمينة....
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 المقدمة

 أ

 المقدمة
الحريات و لحقوق لورية ماية الدستورية يتوقف على التوازن بين القيم الدستالحإن نطاق 

يم المختلفة ذه القهمن  والقيم الدستورية المصلحة العامة، على نحو يضمن عدم التفريط في أي
تلف الحقوق مخض بين تناقلجنائي من أهم المجالات التي يتعرض للصراع والحيث يعتبر التشريع ا

قدر متناسب حتين بلمصلوالحريات وبين المصلحة العامة. فيحمل مسئولية تحقيق التوازن بين ا
 ستور. ها الدعلي مع الالتزام في سبيل كفاية هذه الحماية باحترام الضمانات التي ينص

لمصلحة ليه واعني لتجريم والعقاب يحمي كل من حقوق المجفقانون العقوبات من خلال ا
ن خلال مك يتم ل ذلالعامة بحكم الضرورة الاجتماعية مع فرض الجزاء الجنائي المناسب، ك

ا. وقانون زام بهلالتمعايير ينص عليها الدستور تمثل ضمانات يتعين على المشرع العقابي ا
ل سطتها استعماتم بوايلتي ف إلى تحديد الإجراءات االإجراءات الجزائية بما يضعه من قواعد تهد

 امة. عحة الالمصل ايةحق الدولة في العقاب يحمي حقوق كل من المتهم والمجني عليه ويكفل حم

في  الدول ف بعضود المجتمع الدولِ المعاصر مبدأ سيادة القانون رغم اختلايسإذ 
 لقوانين التيدول باة الالمجتمع وأجهز  تحديد مضمونه، ومقتضى هذا المبدأ التزام جميع أعضاء

 تصدرها السلطة المختلفة كأساس لمشروعية أعمال هذه السلطة. 

 "بير أمن بغير قانونريمة ولا عقوبة أو تداوتقوم على مبدأ أساسي وهام هو مبدأ "لا ج
 .1وهو ما يسمى بمبدأ الشرعية الجنائية أو شرعية الجرائم والعقوبات

انت منها العدالة التحكم التي ع أصنافمختلف  منبة العلاج فمبدأ الشرعية بمثا
 الأفعال قبل ارتكابها يممن الزمن، يصنع للأفراد الحدود الواضحة لتجر  الجنائية، لفترات طويلة

                                                           
، يتضمن قانون 1966يونيو سنة  8ه  الموافق ل   1386صفر عام  18، المؤرخ في 156 /66المادة الأولى الأمر رقم 1

 العقوبات الجزائري المعدل والمتمم.



 المقدمة

 ب

م على أو غير مشروع قبل الإقدا نصوص محددة جلية لكل ما هو مشروعفيبصرهم من خلال 
فلا يملك إدانة أحد إلا إذا كانت الجريمة المنسوبة  ،تحكم القاضيمباشرتها ويحول بذلك دون 

إلى المتهم والعقاب الذي يتعرض له، وقد عبر عن ذلك "بيكاريا" في قوله: "إن القوانين وحدها 
التي يمكن أن تحدد عقوبات الجرائم وأن هذه السلطة لا يمكن أن  يتولاها سوى المشرع بذاته، 

 لعقد الاجتماعي". الذي يمثل المجتمع بأسره بمقتضى ا

عقاب إلى يم واللتجر وبالنسبة لحماية المصلحة العامة، فتحقق من خلال إسناد وظيفة ا
 ت. الحرياوق و المشرع وحده، تطبيقا لمبدأ انفراد المشرع بالاختصاص في مسائل الحق

ن وقانو  ستوروهي الد نصوص قانونية مختلفةفالشرعية الجنائية تستمد قوتها من 
 انون الإجراءات الجزائية. العقوبات وق

لذي جعل لأمر اادا، فالحديث عن موضوع الشرعية الجنائية واسع مما يتصور وأكثر تعقي
لى بعض عتركيز ال ، لذلك نحاولوانب مسألة صعبة المنال إلى حد ماالإحاطة به من كل الج

 المسائل وتحديدا بعض المفاهيم. 

كونه ل، نوالمقار  حليلي الوصفيعلى المنهج الت بحثحيث اعتمدت في موضوع ال
لى المفاهيم لضوء عيط االمنهج المناسب لموضوع بحثي، من خلال تحليل النصوص القانونية وتسل

 ينظمهاالتي  ضماناتال ووصف ،الشرعية الجنائية وكذا العلاقة التي تربطها بالقوانين الأخرى
 القانون للحقوق والحريات.

 صعوبات الدراسة:

أهمية بالغة فهذا المبدأ يضمن الحقوق والحريات للفرد ويحمي المصلحة كون الموضوع ذو 
الشخصية والعامة. فهو أوسع مما يتصور ولهذا فالصعوبات التي واجهتني أثناء دراسة الموضوع 



 المقدمة

 ج

تمثلت خاصة في ضيق الوقت مقارنة بعمق واتساع هذا الموضوع والتقيد بالحجم المشروط، وكذا 
وإن وجدت فهي لا تواكب آخر التعديلات القانونية مما دفعني إلى قلة المراجع المتخصصة، 

 في هذه المذكرة.بها متابعة مختلف التعديلات والعمل 

 :راسةالدقاط نا إذ من خلال ما تم ذكره يمكن طرح الإشكالية التالية والتي تدور حوله

بدأ بين هذا الم لاقةلععة اوما طبي ؟ماهية الشرعية الجنائية بمختلف جوانبها و حيثياتها ما
 ؟المختلفةوبين القوانين 

 إلى تقسيم البحث إلى فصلين:  ولهذا ارتأيت

 اهية الشرعية الجنائية.سوف نتعرض إلى الفصل الأول لم -
لتشريع اسيما لاوانين القفي الشرعية الجنائية  تطبيقاتأما الفصل الثان: سنتطرق إلى  -

 . الجزائري

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اهية الشرعية الجنائيةم                                                          الفصل الأول 

1 

 تمهيد:

 نية، باعتبارير الوطدساترعية من المبادئ الهامة التي نصت عليها كل التشريعات والمبدأ الش
يتم سوف  لجنائيةاشرعية لدراسة ماهية مبدأ ال وقانون هي الأساس لمشروعية السلطة، أن سيادة ال

بحث الثان ية والملجنائيتضمن المبحث الأول مفهوم الشرعية ا،هذا الفصل إلى ثلاث مباحث  تقسيم
 ترتب علىلتي تنتائج اث للص في المبحث الثاليتناول الأساس الفلسفي والدستوري للمبدأ، بينما نخت

 مبدأ الشرعية الجنائية. 

  مفهوم مبدأ الشرعية الجنائيةالمبحث الأول: 

 لى تقسيم هذاإ رتأيتذا ااهيم ومضامين مختلفة ولهإن تعريف مبدأ الشرعية الجنائية يتضمن مف
ضمون لثان ملب اضمن المطتوي ،تعريف الشرعية علىالمطلب الأول  توييحطلبين، مالمبحث إلى

 الشرعية الجنائية. 

 تعريف الشرعيةالأول: المطلب

بقوله  1كلمة الشرعية في اللغة مصدرها شرع ويشرع الدين أي سنة وبينه وفي محكم التنزيل
يني مَا وَصَّىٰ بيهي نوُحً تعالى: " يمَ وَمُوسَىٰ شَرعََ لَكُم مِّنَ الدِّ نَا بيهي إيبْ راَهي نَا إيليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ  ا وَالَّذيي أَوْحَي ْ

ينَ وَلَا تَ تَ فَرَّقُوا فييهي   .2"وَعييسَىٰ أَنْ أقَييمُوا الدِّ

 .وشرع الأمر أي جعله مشروعا، كما تعني الشريعة التي يتعين مراعاتها في كل الأفعال والأقوال
في المعجم القانون بالمترادفات  Legalityالقانون" وقد وردت كلمة  ومبدأ الشرعية يعني "سيادة

الآتية: قانونية، شرعية أو مشروعية. كما وردت في معاجم اللغة الانجليزية بمعنى حالة أو صفة التوافق 
مع القانون، وقد يتوافق مقصود مبدأ الشرعية في اللغة مع مقصودها الاصطلاحي لدى فقهاء 

                                                           
 .19، ص2010الدستوري والدولِ، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  أمين، مبدأ الشرعية في النظالأميند. زحل محمد  1
 .13سورة الشورى الآية 2
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عندهم المبادئ التي تكفل احترام حقوق الإنسان وإقامة التوازن بينها وبين  عنيالقانون، حيث ت
 المصلحة العامة والتي يتعين على الدولة وهي بصدد ممارسة وظيفتها التقيد بها ومراعاتها. 

يستخدم هذا المصطلح أحيانا باسم مبدأ الشرعية ويستخدم أحيانا أخرى باسم مبدأ 
الفقه العربي أحيانا بين مصطلحي الشرعية والمشروعية، بل أن بعضهم قد المشروعية. هذا وقد خلط 

استخدم المصطلحين كمترادفين ويرى أنه لا مجال للتميز بينهما. وذهب البعض الآخر إلى التميز بين 
تعني احترام قواعد القانون القائمة في المجتمع.  Legalityالشرعية والمشروعية وانتهوا إلى أن الشرعية 

فهي فكرة مثالية تحمل في طياتها  Legitimacyي في حقيقة الأمر شرعية وضعية. أما المشروعة فه
 . 1معنى العدالة وما يجب أن يكون عليه القانون

فهوم قواعد هذا الم تضمنفمفهومها أوسع من مجرد احترام قواعد القانون الوضعي للعادلة إذ ي
خاه المشرع لذي يتو لى ا، ويجب أن تكون المثل الأعأخرى يستطيع عقل الإنسان السليم أن يكتشفها

 ات. شريعفي الدولة، ويعمل على تحقيقه إذا أراد الارتقاء بمستوى ما يصدره من ت

أنه ذلك بة يعرف روعيالمفهومين أن مبدأ المش كما يرى البعض إزاء التداخل في تعريف كلا
ما كثارها  نتجة لآمحة ولا ن صحيالملزمة لا تكو المبدأ الذي يضمن "أن أعمال الهيئات العامة وقراراتها 

كمها بحيث عليا التي تحال يةونلقانلا تكون ملزمة للأفراد المخاطبين بها، إلا بمقدار مطابقتها القواعد ا
ي المصلحة فراد ذو الأ متى صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فإنها تكون غير مشروعة، ويكون من حق

 أمام المحكمة المختصة.طلب إلغاءها والتعويض عنها 

 يع التصرفاتجموم فإن الي تفق مع هذا التعريف لأنه في ظل الدولة القانونية التي تنظم عالمأ
ت لشرعية وانتفية من اخال الصادرة عن سلطات الدولة الثلاثة يجب أن تسير وفقا للقانون، وإلا أتت

 ها.ن هي حادت عناعدها إقو  عة ردها إلىعنها الصفة القانونية مما يتيح للأفراد عبر القنوات المشرو 

                                                           
 .20سابق، ص، المرجع الالأميند. زحل محمد  1
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كما نتفق أيضا مع الرأي القائل أن مقتضى هذا المبدأ أن تخضع الدولة في جميع تصرفاتها 
للقانون القائم، وأن يمكن للأفراد بوسائل مشروعة رقابة الدولة في أداء وظائفها بحيث يمكن أن يردوها 

 . 1اأو إهماله

للغة عن مقصودها لدى فقهاء القانون، إذ يقُصد بها تلك ولا يختلف معنى الشرعية في ا
والتي يعين على ،المبادئ التي تكفل احترام حقوق الإنسان وإقامة التوازن بينها وبين المصلحة العامة 

 2الدولة عند ممارسة وظائفها التقيد بها.

نه في مكااطن ل مو وقد عبر اليونان عن هذا المبدأ بأنه الترابط السياسي الذي يضع لك
بيان لزامه بإالأول بشأن  وجه مجلس العموم الانجليزي طلبا إلى الملك جاك 1910المجتمع، وفي سنة 

ضل من مبدأ ا هو أفمناك هجميع الحقوق والحريات التي يمنحها للمواطن، وقد وجد المجلس بأنه ليس 
 الشرعية للاسترشاد به والحكم وفقا له. 

أن مبدأ الشرعية هذا  1959ل القانون المنعقد في نيودلهي سنة ولقد بين المؤتمر الدولِ لرجا
بير من كانون في جزء  جال القر يع اصطلاح يرمز إلى المثل والخبرة القانونية العلمية التي تعارف عليها جم

 العالم. 

فإن كل سلطة في  ،وأن هذا المبدأ يعتمد على عنصرين: أولهما أنه مهما كان فحوى القانون
ى مبدأ نتاج القانون وتعمل وفقا للقانون. وثانيهما افتراض أن القانون نفسه يعتمد عل الدولة هي

 عن القواعد والنظم الإجراءات الأساسية لحماية الفرد في مواجهة الشرعية بأنه ذلك الذي يعبر
 . 3السلطة ولتمكنه من التمتع بكرامته الإنسانية

                                                           
 .21، المرجع السابق، صالأميند. زحل محمد  1
د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الشرعية الدستورية في قانون العقوبات الشرعية الدستورية في قانون الإجراءات   2

 .، مصر1422/2002، الطبعة الثانية، الجنائية، دار الشروق
 .10، ص2004،مبدأ الشرعية الجنائية، دار الفكر الجامعي، مصر د. عصام عفيفي عبد البصير،  3
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القانون إلى حماية الفرد ضد تحكم السلطة  يتضح مما تقدم أن مبدأ الشرعية يهدف من خلال
 بحسبولضمان التمتع بكرامته الإنسانية، إلا أن مضمون هذا المبدأ يختلف من دولة إلى أخرى 

اختلاف نظامها السياسي والاقتصادي. كما يختلف مدى احترامه بقدر سلامة التطبيق واحترام 
 . 1الدولة للقانون

 لجنائيةطلب الثاني: مضمون الشرعية امال

 السلوك هذا يقضي هذا المبدأ عدم جواز معاقبة أي شخص على أي سلوك إلا إذا كان
ن يكون أتشريعي ص الويقرر له عقوبة معينة ويلزم في هذا الن عا لنص قانون يحدد مضمونهخاض

 صادرا عن سلطة مختصة، وأن يكون سابقا على ارتكاب السلوك المحظور. 

مية هذا المبدأ ومن الأدلة على ذلك القاعدة الفقهية في أن ولقد تضمنت الشريعة الإسلا
ريمه. ومن الأدلة أن كل سلوك مباح ما لم يرد نص بتج"الأصل في الأشياء والأفعال الإباحة" ومعناها 

ص" ومعناها أن أفعال المكلف المسؤول لا يمكن أيضا قاعدة "لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الن
ريمها.  وهذه القواعد التي سينبثق منها أن "لا جريمة ولا ا دام لم يرد نص بتجمرمة وصفها بأنها مج

عَثَ وَمَا كُنَّا مُعَذِّ : "منها قوله تعالى 2عقوبة إلا بنص"تستند إلى نصوص قرآنية صريحة بييَن حَتىَّٰ نَ ب ْ
 . 3"لارَسُو 

لُو عَلَيْهيمْ آياَتينَاحَتىَّٰ يَ ب ْعَ  وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْليكَ الْقُرَىٰ "وقوله أيضا:   .4" ثَ فيي أمُِّهَا رَسُولًا يَ ت ْ

فهذا القانون ينتج بالخطى الواقعة  ،ويخضع القانون الجنائي بمختلف فروعه لمبدأ الشرعية
الإجرامية منذ تجريمها والمعاقبة على ارتكابها إلى ملاحقة المتهم بالإجراءات اللازمة، لتقرير مدى سلطة 

                                                           
 .10د. عصام عفيفي عبد البصير، المرجع السابق، ص 1
. 2010د. عبد القادر عدو، مبادئ قانون العقوبات الجزائري )القسم العام(، نظرية الجريمة، دار الهومة والنشر والتوزيع، الجزائر  2

 38ص
 .15سورة الإسراء، الآية 3
 .59سورة القصص، الآية 4
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حتى تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، وفي كافة هذه المراحل يضع القانون الجنائي  تهمعاقب الدولة في
النصوص التي تمس حرية الإنسان سواء عن طريق التجريم والعقاب أم عن طريق الإجراءات التي تباشر 

 ضده، أم بواسطة تنفيذ العقوبة عليه.

لا جريمة ولا عقوبة بغير نص" " قاعدةً وعلى الرغم من أن التعبير عن مبدأ الشرعية الجنائية ب
يحمل على الاعتقاد بأن مبدأ الشرعية لا يتعلق إلا بالقانون الجنائي الموضوعي فقط، ويؤكد هذا 
الاعتقاد أن المادة الخامسة من قانون العقوبات المصري تنص على أنه "يعاقب على الجرائم بمقتضى 

إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا 
أصلح للمتهم، فهو الذي يتبع دون غيره، فهذا النص لم يتصد إلا لتحديد الجرائم وعقوباتها بواسطة 
المشرع، بيد أن هذا لا يمنع من أن مبدأ الشرعية الجنائية يتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات 

 . 1ث حلقات للشرعيةالجنائية إذ يوجد ثلا

لثة فهي أما الثارامية،الإجية لشرععلق بشرعية الجرائم والعقوبات والثانية تتعلق باتالحلقة الأولى ت
 تخص شرعية التنفيذ. وذلك على التفصيل الآتي:

 : شرعية الجرائم والعقوباتالأولالفرع 

ة ولا عقوبة إلا بناء على ظهرت الحلقة الأولى من الشرعية الجنائية ممثلة في قاعدة "لا جريم
قانون" لكي تحمي الإنسان من خطر التجريم والعقاب بغير الأداة التشريعية المعبرة عن إرادة وهي 

 . 2القانون ولكي تجعله في مأمن من رجعية القانون، وبعيدا عن خطر القياس في التجريم والعقاب

سواء تضمنته نصوص الدساتير أم  ويعتبر مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من الأهمية بمكان،
لا، فقد أولته الدساتير العالمية عناية خاصة فضمنته نصوصها، فأصبح من المبادئ الدستورية الهامة 

من دستور جمهورية مصر  2-26فمثلا في الدول العربية جاءت شرعية الجرائم والعقوبات في المادة 
                                                           

 .13، 12د. عصام عفيفي عبد البصير، المرجع السابق، ص 1
 .14، 13المرجع نفسه، ص،  2
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، 29المادة  1973ستور السوري لسنة ، والد22، والدستور العراقي في المادة 1971لسنة 
بالإضافة لتكريسه في القوانين الوطنية، باعتباره من الضمانات القانونية للحقوق والحريات الفردية أو 
لحقوق الإنسان بوجه عام ومن حيث أنه يمنع إصدار قانون يخالف النصوص الدستورية أولا، كما 

يق كل قاعدة قانونية مخالفة لحكم النص الدستوري يجعل بإمكان القاضي الجنائي الامتناع عن تطب
ولم تخرج الدساتير الجزائرية المتعاقبة على هذا المنهج من حيث ترشيح مبدأ الشرعية دستوريا، . 1ثانيا

إلا في الأحوال  متابعته ، "لا يمكن إيقاف أي شخص ولا1963من دستور  15فنصت عليه المادة 
بمقتضاه وطبقا للإجراءات المقررة بموجبه" وقرره دستور  القضاء  في القانون وأمام المنصوص عليها

التي نصت "لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر  43في مادته  1989، ودستور 45في مادته  1976
فتنص "لا إدانة إلا بمقتضى قانون  46في المادة  1996قبل ارتكاب الفعل المجرم" ويقرره دستور 

أو يحتجز إلا  نه على أنه لا يتابع أحد ولا يوقفم 47رم" وتؤكد المادة صادر قبل ارتكاب الفعل المج
 في الحالات المحددة. 

ونستخلص من هذا كله أن المشرع الدستوري الجزائري قد أولى عناية خاصة لمبدأ شرعية 
. بة أيضا لمبدأ الشرعية ويؤكده بالنص مرة أخرى على إخضاع العقو الجرائم والعقوبات، فينص عليه 

وعليه فإن القاضي الجنائي على خلاف نظيره المدن لا يستطيع الحكم إلا بالعقوبات المنصوص عليها 
العقوبات أو القوانين المكملة له. فحتى في تطبيق القاضي للعقوبة ذات صراحة لكل جريمة في قانون 

خوله ذلك بتوسيع فهو ملتزم بمبدأ الشرعية، لأن المشرع فدالحدين أو استعماله الظروف المخففة 
وصعودا بينهما دون الخروج عنهما وفي الظروف القضائية بين الحدين نزولا  رية في التزاوجسلطته التقدي

 .2المخففة

                                                           
 .92، 91ص، ات الجزائري، القسم العام،الجزائرد. عبد الله أوهايبية، شرح قانون العقوب 1
 .92ص د. المرجع نفسه، 2
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ناعه الخاص بحسب ظروف كل واقعة معروضة تباستطاعته استعمالها بتخفيف العقاب وفقا لإق
الجزائري المعدل  العقوبات من قانون 53ادة عليه، فينزل بالعقوبة ولكن وفقا لما يحدده القانون في الم

 . 1والمتمم

فشرعية الجرائم والعقوبات ما هي إلا حلقة من حلقات الشرعية الجنائية التي يخضع لها القانون 
فهي لا تكفي وحدها لحماية حرية الإنسان إذا أمكن القبض عليه أو حبسه أو اتخاذ ،الجنائي لذلك 

 . 2مع افتراض إدانتهالإجراءات اللازمة لمحاكمته 

 : الشرعية الإجرائيةلثانيا الفرع

ون هو ن القانيكو  تكفل هذه الحلقة احترام الحرية الشخصية للمتهم عن طريق اشتراط أن
أن و تتخذ قبله،  ات التيجراءالمصدر للتنظيم الإجرائي، وأن نفترض براءة المتهم في كل إجراء من الإ

 ات. يتوافر الضمان القضائي في الإجراء

قع أكثر في الوا هيل فالشرعية الإجرائية هي امتداد طبيعي لشرعية الجرائم والعقوبات، ب
وضوعية اعدة المق القفهي بمثابة الإطار الخارجي الذي لا يمكن تطبي ،أعظم شأناو خطورة منها 

 صحيحا إلا عن طريقه. 

الأول: الأصل في  من ذلك أن الشرعية الإجرائية تقوم على عناصر ثلاثة تتمثل فييتضح 
المتهم البراءة، بحيث لا يجوز تقييد حريته إلا في إطار من الضمانات الدستورية اللازمة لحمايتها، وبناء 

، فكما هو ثابت في قانون العقوبات بأنه "لا جريمة ولا عقوبة 3على نص في قانون الإجراءات الجنائية
أنه لا إجراء إلا بنص، هذا هو العنصر الثان من  إلا بنص" فإن الثابت في قانون الإجراءات الجنائية

                                                           
 .  93صد. عبد الله اوهايبية، المرجع السابق ، 1
 .15د. عصام عفيفي عبد البصير، المرجع السابق، ص 2
 15المرجع نفسه، ص  3
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عناصر الشرعية الإجرائية، أما العنصر الثالث فيتبلور في ضرورة إشراف القضاء على جميع الإجراءات 
 باعتباره الحارس الطبيعي للحقوق والحريات. 

خصا بريئا وتقتضي الشرعية الإجرائية معاملة المتهم في الجريمة مهما بلغت جسامتها بوصفه ش
المتهم من إثبات براءته وتفسير أي شك ومن تم تعيين إعفاء  ،حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات

يحوم حول التهمة لمصلحته، فإذا حكم بإدانته سقطت عنه قرينة البراءة، وأصبح المساس بحريته أمرا 
دد نطاقه الطبيعي وفقا مشروعا بحكم القانون. ولكن هذا المساس بالحرية ليس مطلقا بل يجب أن يتج

ومن هنا تظهر أهمية الحلقة الثالثة في الشرعية الجنائية وهي شرعية التنفيذ  ،للهدف ومن الجزاء الجنائي
 . 1العقابي

 : شرعية التنفيذ العقابيالثالث الفرع

ا تمثل شرعية التنفيذ العقابي الحلقة الثالثة للشرعية الجنائية، حيث تقتضي أن يجري التنفيذ وفق
للكيفية التي يحددها القانون، مستهدفا تقويم المحكوم عليه وضمان حقوقه، تحت رقابة وإشراف 

يبدأ القضاء. وقد انعكست مذاهب السياسة الجنائية المختلفة في تحديد نطاق التنفيذ العقابي، ولا 
الاجتماعي وتماشيا الاهتمام بحقوق الإنسان في مرحلة التنفيذ بصورة علمية إلا استجابة لتيار الدفاع 

الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرها ت الأمم المتحدة بإصدار القواعد النموذجية يعن ،مع هذا التيار
أوصت الجمعية العامة للأمم وقد 19772، 1957المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره سنة 

 8132والقرار رقم  1971ديسمبر  20في  2858بتطبيق هذه القواعد، القرار رقم دول الالمتحدة 
، حيث تناولت هذه القواعد شرعية التنفيذ العقابي، فبينت المبادئ التي 1974نوفمبر سنة  6في 

ويتعين إدراج ،داخل السجن يجب تطبيقها في هذه المرحلة لاحترام الحد الأدنى من حرية المحكوم عليه 
 يم الحريات. هذه المبادئ في القانون وحده باعتباره الأداة الصالحة لتنظ

                                                           
 .15د. عصام عفيفي عبد البصير،المرجع السابق، ص  1
 .17المرجع نفسه، ص 2
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ضابطين: الأول ضرورة تحديد أساليب التنفيذ وضماناته  ىفتقوم شرعية التنفيذ إذن عل
ب يسمح بالمساس بالحرية، ره المعبر عن الإرادة العامة للشعوأهدافه بقانون، ذلك أن القانون باعتبا

سم هذه الشرعية بد أن يخضع تنفيذ العقوبة لإشراف قاض يطلق عليه قاضي التنفيذ وتتلا والثان
بذات الأهمية التي تتسم بها شرعية الجرائم والعقوبات والشرعية الإجرائية وتقوم على مبررات، فشرعية 

 . 1التنفيذ تعبر عن التوازن بين حقوق المحكوم عليه وحقوق المجتمع

 الشرعية وتقييمها اهميةالمطلب الثالث:

ع أما في الفر  ،لجنائيةاشرعية الفرع الأول أهمية الفي هذا المطلب إلى فرعين نتناول في سيتم التطرق 
 اول تقييم الشرعية الجنائية.تننسالثان 

  : أهمية الشرعية الجنائيةالأول الفرع

بدأ الشرعية الجنائية أهمية قانونية بالغة، ذلك أنه يعين حدودا فاصلة بين أنماط السلوك لم
كما أنه يعتبر سياجا   ،شروع وانتهاج السلوك المشروعالمشروع مما يسمح للأفراد بتجنب السلوك غير الم

منيعا لحماية حقوق الأفراد من تحكم القضاء في تجريم سلوك غير منصوص على تجريمه، أو توقيع 
كما أن له أثر في تدعيم فكرة الردع العام، ذلك أن تحديد الجريمة سلفا خاصة ،عقوبة لا نص عليها 

 . 2ة الأثر التهديدي للعقوبة بسبب إحاطة علم الكافة بالعقوبةفي شقها الجزائي، يؤدي إلى تقوي

وز ختصاص في التجريم والعقاب فلا يجالا طة المختصة للتشريع هي وحدها صاحبةوالسل
وصف الفعل بالجريمة والعقاب عليه إلا إذا أصبغت عليه تلك السلطة المختصة للتشريع وصف 

وذلك طبقا  ،وحدد له عقاب في نص تشريعي مكتوبالجريمة، جناية أو جنحة أو مخالفة كفاصل 
ع البرلمان في يالتي تنص بتشر  الحالِ ( من الدستور الجزائري7في فقرتها السابعة ) 140لنص المادة 

القواعد العامة لقانون العقوبات وكذلك الأحوال الآتية:  3الميادين التي يخصصها له الدستور
                                                           

 .18د. عصام عفيفي عبد البصير، المرجع السابق، ص 1
 .39د. عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  2
 .95السابق ،ص  د. عبد الله اوهايبية ،المرجع  3
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نايات والجنح والعقوبات المختلف المطابق لها، والعفو الشامل والإجراءات الجزائية لاسيما تحديد الج
  .وتسليم المجرمين، ونظام السجون

بقا لمبدأ عليه ط يمنعأيضا القاعدة الجنائية خطاب موجه للقاضي الجنائي بغرض تطبيقها، ف
بة محددة عقو بب عليه يعاققانون و الشرعية الجرائم والعقوبات أن يجرم أو يعاقب سلوك ما لم يجرمه 

ي عل مجرم فيضففرم على  مجفيمنع على القاضي استعمال القياس في المجال الجنائي فلا يقيس فعلا غير
ن يوسع من أن شأنه ملذي اكما يمنع عليه التفسير   ،على الأول وصف الجريمة نتيجة استعمال القياس

  خرفا للمبدأ، يعتبر تفسيرالمدلول النص التجريمي فيدخل في نطاق ما لم يقرره المشرع لأن مثل هذا 
لتباس في اتى ظهر متهم كما أنه يجب على القاضي تطبيق المبدأ القانون "الشك يفسر لمصلحة الم

 لإباحة. الأشياء افي  النص الجنائي أو غموض فيه أو شك في فحواه عملا بأصل آخر وهو أن الأصل

قوبة فتنص ريا للعدستو و س قانونيا هو أن شرعية الجرائم والعقوبات يضع أسامن أهمية المبدأ 
ير قانون" دابير أمن يغتوبة أو  عق"لا جريمة ولاالجزائري المعدل والمتممالمادة الأولى من قانون العقوبات 

ة" لشرعية والشخصيا"تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي  1996من دستور  142وكرسته المادة 
من الدستور  160لمادة ا ا، وتقابلهنونا بالقضاء والحكمفلا تترك للأهواء بحيث أن القاضي ملزم قا

 .2016الجزائري الحالِ بعد تعديله سنة 

بالعقوبة التي يقررها القانون في حدود ما يخوله له من سلطة تقديرية فلا يقضي إلا ما حدده 
مثلا طبقا  القانون، فحتى في الحالات التي يسمح له فيها باستعمال سلطته التقديرية بتحقيق العقاب

ق.ع فإن المشرع يقيده بنظام قانون يتدرج به في تخفيفه العقاب بحسب ما تقرره  53للمادة 
 . 1القانون

سيمثل أيضا مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات أهميته من حيث أنه يعتبر من الضمانات المهمة 
زدوجة، حماية الأفراد من المقررة للحقوق والحريات الفردية، من حيث أنه مبدأ يضفي عليها حماية م

                                                           
 .96ص ،المرجع السابق  ،د. عبد الله أوهايبية  1
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وحماية للجان حيث تقرير الحماية القانونية للحقوق والحريات بتجريم الاعتداء عليها أو التعرض لها، 
من حيث عدم إمكان تجريمه للسلوكات التي يأتيها والعقاب عليهم، إلا إذا كان هناك نص تشريعي 

ة إلا بما يقرره القانون والقوانين المكملة له العقاب بعقوبيصفه بهذا الوصف ويعاقب عليه، فلا يجوز 
 من عقوبات تطبيقا لمبدأ الشرعية. 

اية ئ المقررة حمالمباد  منسيمتد مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة أهميته أيضا من حيث كونه يعتبر
دير م السلوك الجعية تجر ورد الجماعة، لما للقاعدة الجنائية من دور مزدوج باعتبارها قاعدة تجريمية

نع  آن واحد تمقائية فيو عدة بالعقاب فتردع المجرم ردعا خاصا، وغيره من الأفراد ردعا عاما، وهي قا
 المجرم وتمنع الغير من أن يقدم على ارتكابها خوفا من العقاب. 

يكتسي أهمية خاصة من حيث أنه لا وجود للجريمة متى نص هذا الركن أن الركن الشرعي للجريمة: 
النص المجرم للفعل وعنصر عدم وجود سبب مادي موضوعي من شأنه إباحة  بعنصريه، عنصر

السلوك، أو تخلف أحد العنصرين، ولا حاجة بعد ذلك للبحث في ركني الجريمة المادي والمعنوي، لأن 
الركن الشرعي هو الذي يحدد الماديات التي يضفي عليها المشرع وصف الجريمة، وأن الركن المعنوي هو 

 . 1ة التي تقوم بين شخصية الجان وماديات الجريمةتلك العلاق

 الشرعية وتقييمها ألى مبدإالانتقادات التي وجهت :الثانيالفرع 

رغم ما لهذا المبدأ من أهمية فقد رأى فيه البعض حائلا أمام المجتمع في مواجهة الأفعال الضارة  
أمام القاضي يحول بينه وبين اختيار الجزء حائلا  ثلبمصالحة والتي تلازم التطور الاجتماعي، كما أنه يم

فرض على القاضي نوع الجزاء ومقداره خصية المجرم، ذلك أن هذا المبدأ يالجنائي، الذي يتلاءم وش
بدرجة خطورة الفاعل، هذا الرأي مردود عليه، فإذا  دلجسامته دون اعتدابالنسبة لكل سلوك تبعا 

جهة الأفعال الضارة بمصالحة والتي تلازم التطور اتمع في مو اتضح أن مبدأ الشرعية يقف حائلا أمام المج

                                                           
 .97ص د. عبد الله اوهايبية ،المرجع السابق ،  1
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الاجتماعي، فإن علاج تطوير الدول لنصوص التجريم بما يتماشى وتطور المجتمع، سواء من إصدار 
 تجديده أو تعديل التشريعات القائمة.  تتشريعا

دم مراعاة شخصية المجرم النقد الثان الموجه لمبدأ الشرعية الجنائية والمتمثل في عأما فيما يخص 
 ضع عقوبات تخييرية لمعظم الجرائمفقد اتجهت الدول في مواجهته إلى نظام تفريد العقاب، وذلك بو 

والتدرج الكمي بين حدين، أعلى وحد أدنى للعقوبة السالبة للجريمة، ولعقوبة الغرامة أيضا، وإقرار 
 .  1من العقوبة ، وأيضا الإعفاءةنظام وقف التنفيذ ونظام الظروف المخفف

رغم أهمية مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من حيث حصر مصادر التجريم والعقاب في 
المختصة بالتشريع، وما يقدمه من ضمان الحريات الفردية  تضعها السلطةالنصوص المكتوبة التي 

 .2والحقوق بوجه عام

لمدرسة الوضعية من نقد فإنه مبدأ لم يسلم من النقد فيؤخذ على مبدأ الشرعية ما توجهه ا
دد العقوبة تبعا لشخصيته المجرم ولسبب تبعا لما يقرره القانون، لأنها ترى أن تحبالقول بوجوب أن 

من نقد حول عدم سابقا وكذلك ما وجهه النظام الشمولِ في ألمانيا النازية  ،وجوب وجود الحدين
، فقاموا بالتخلي عنه ليتسنى لهم antisocialقدرته على مواجهة كل الجرائم التي تضر الجماعة 

مواجهة الأفعال الماسة بالجماعة أو صدها، إلا أن المبدأ ظل راسخا لضرورته للدفاع عن المجتمع 
وحماية الحقوق والحريات الفردية، بالإضافة إلى أنه تعترضه مشكلة عدم إمكان التكيف السريع مع 

ومصالحه وأمنه واستقراره،  تلاحقة التي قد تمس قيمهسريعة الممتطلبات المجتمع المستجدة والتغيرات ال
فلا يستطيع القاضي الجنائي تجريمها والعقاب عليها تقييدا بمبدأ الشرعية، خاصة وأن السلطة التشريعية 
تجتمع في دورات عادية معلومة قد لا تتوافق زمنيا مع تلك المستجدات والمتغيرات حيث يجتمع البرلمان 

من القانون الجزائري الحالِ بعد  135أو دورة عادية واحدة إذ تنص المادة ديتين، عادة في دورتين عا

                                                           
 .4د. عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص1
 .97د. عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  2
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( أشهر 10على أن يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة ) 2016تعديله سنة 
وهي  الملغى كان البرلمان يجتمع في دورتين عاديتين، 1996على الأقل ..." تجدر الإشارة إلى دستور 

ولات وتغيرات تتطلب منه مواجهة دائمة لها، ومداولة على رصدها والتدخل السريع لمواجهتها تح
 . 1بتعديل القانون بما يتماشى ومصلحة المجتمع، وهو ما قد لا يتحقق في ظل العمل بدورات محددةً 

 إلَ أنه مما يخفف من هذا النقد: 

ور الجزائري الحالِ بعد من الدست 142ادة يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر فتنص الم أولَ:
ة في سائل عاجلعلى ما يلي: لرئيس الجمهوري أن يشرع بأوامر في م 2016التعديل سنة 

رض لة.، ويعلس الدو ي مجحالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأ
 توافق عليها،رة له لدو  أول ان فيذها على كل غرفة من البرلمرئيس الجمهورية النصوص التي اتخ

 ة الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان"لاغي تعد  

في دورة  لبرلمانكن أن يجتمع امن الدستور الجزائري الحالِ بعد التعديل "يم 135/3تنص المادة  ثانيا:
: "ويمكن كذلك أن من نفس المادة تنص 4غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية، الفقرة 

( 2/3ثي )ن ثلالوزير الأول أو بطلب م يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من
 أعضاء المجلس الشعبي الوطني"

من الدستور الجزائري الحالِ: "يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في  142/4تنص المادة ثالثا:
 . 2"لدستورامن  107الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 

 

  

                                                           
 .98ص  السابق،د. عبد الله أوهايبية المرجع 1
 يتضمن التعديل الدستوري. 2016مارس  06الموافق ل   1437جمادى الأولى عام  26ؤرخ في الم 01-16القانون رقم 2
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 لمبحث الثاني: الأساس الفلسفي والدستوري لمبدأ الشرعية ا

ي لحقوق العالم علانيتمتع مبدأ شرعية الجرائم بقيمة دستورية هامة أكدها الدستور والإ
ول  المطلب الأفينائية ية الجفي هذا المبحث إلى التعرف على نشأة الشرع سيتم التطرقالإنسان، ولهذا 

 لثالث. لمطلب اافي   المطلب الثان والأساس الدستوري للمبدأوكذا مقتضى المبدأ وفلسفته في

 نشأة الشرعية الجنائية المطلب الأول: 

في اللحظة التي تحددت فيها سلطات الدولة انفصلت كل  لم يظهر مبدأ الشرعية الجنائية الا
انون الذي يكون ففي عهد الملكية المطلقة كانت أوامر الملك تتمتع وحدها بقوة الق ،منها عن الأخرى

الوسطى كان القضاة يملكون سلطة تحكيمية في تجريم  له سلطة تجريم الأفعال بمطلق إرادته، وفي القرون
الأفعال والعقاب عليها دون نص في القانون، وظل الحال كذلك حتى اشتد نقد الفلاسفة والكتاب 

عقوبات منذ أن صدر ميثاق هنري لهذا التحكم وقد أخذ القانون الانجليزي بمبدأ شرعية الجرائم وال
 . 1"نالأول ثم تضمنه "كلاريندو 

المبدأ في وثيقة العهد الأعظم )المجنا كارتا( الذي قرر سمو قواعد  وقد جاء النص على هدا
منه على أنه: "لا  29حيث نصت المادة  1215القانون في انجلترا وقد أصدره الملك جون سنة 

ونقله ، 2ر، إلا بمحاكمة قانونية من أنداده طبقا لقانون البلاد"يمكن إنزال عقاب ما بأي إنسان ح
عام معهم مهاجرو انجلترا إلى فيلاديلفيا بأمريكا الشمالية وأدرجوه في وثيقة إعلان الحقوق الأمريكي 

كما تأكد النص عليه في وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادرة غداة الثورة الفرنسية   1774
 . 3 المادة الثانية منهفي 1789سنة 

وقد تبنى هذا المبدأ المجتمع الدولِ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث نصت المادة 
لم يكن في حينه مجرما ما"ولا يدان أي شخص بجريمة بسبب عمل، أو امتناع عن عمل  13-2

                                                           
 .19د. عصام عفيفي عبد البصير، المرجع السابق، ص  1
 19،18المرجع نفسه، ص 2
 .39د. عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 3
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التي كانت سارية في بمقتضى القانون الوطني أو الدولِ كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك 
 الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي". 

( والعهد الدولِ 7ادة )الم 1950عام  ةكما تضمنته الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان الصادر 
ذات   من حقوق الإنسانبين أن هذا المبدأ يعتبرتوهكذا ي ،1966للحقوق المدنية والسياسية لعام 

  القيم التي يقوم عليها النظام الديمقراطي.الطابع العالمي، ويعتبر من 

منه  19كانت المادة   إذ 1883العقوبات المصري الصادر  ولقد ورد هذا المبدأ في قانون
تنص على أنه "يكون العقاب على الجنايات والجنح والمخالفات على حسب القانون المعمول به وقت 

 .1ارتكابها"

رقم إلى قانون والتي انتقلت بنفس ال 1904 المادة الخامسة من تشريع كما نصت عليه
عطى لهذا المبدأ قيمة أقد  1923دستور  ر من ذلك، فإن المشرع المصري ومنهالعقوبات الحالِ أكث

من  6ادة في الم عليه فجاء النص ،هذا الدستور لتتنصت عليه في كل الدساتير التي دستورية حيث 
لِ الصادر سنة أخيرا تأكد في الدستور الحاو  1956من دستور  32وفي المادة  1923دستور 
لمصري الحالِ الصادر في من الدستور ا 95، كما أكدته المادة منه 66بالنص عليه في المادة  1971
2014.  

ولقد حرص قانون العقوبات الفرنسي الجديد على النص هذا المبدأ صراحة فأفرد له نصا 
 لماأنه "لا يعاقب أحد على جناية أو جنحة م( التي تنص على 3-111مستقلا وهو نص المادة )

أركانها معرفة بقانون كما لا يعاقب شخص على مخالفة ما لم تكن أركانها محددة بمقتضى  تكن
 . 2اللائحة

                                                           
 .20عصام عفيفي عبد البصير، المرجع السابق، ص 1
 .21، 20، ص المرجع نفسهد. 2
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على غرار الدساتير السابقة قيمة دستورية لهذا المبدأ  1996 موقد منح الدستور الجزائري لعا
ها "لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل حيث جاء في 46إذ نص عليه في المادة 

 58وكذا المادة  1996من دستور  47والمادة  1989من دستور  43المجرم، وأيضا كرسته المادة 
  2016.1من الدستور الجزائري الحالِ بعد تعديله سنة 

ة، وأن النص ويرى جانب من الفقه أن الدستور هو أفضل مكان لتعيين مبدأ الشرعية الجنائي
على هذا المبدأ في التشريع العقابي يعد تزيدا لا لزوما وتأباه فنون الصياغة والبلاغة التشريعية، ويرجع 

ومن ثم يتعين على ،ذلك إلى أن مبدأ الشرعية الجنائية يمثل أهم المبادئ التي تكفل حماية الحرية الفردية 
الدستورية برفعه إلى مصاف المبادئ الدستور الهامة المشرع الدستوري في أي دولة أن يكفل له الحماية 

التي يتضمنها الدستور حتى لا يستطيع المشرع العادي أن يخالفه في قانون العقوبات أو القوانين 
الملحقة به أو الخاصة، وإلا امتنع على القاضي تطبيق النص المخالف لتعارضه مع الدستور، وبديهي 

 . 2ني عن ترديده في قانون العقوباتالمبدأ في الدستور يغأن إيراد 

 المطلب الثاني: مقتضى وفلسفة مبدأ الشرعية

 تضمن فلسفته.لثان يرع ام هذا المطلب إلى فرعين الفرع الأول يتناول مقتضى المبدأ أما الفقس  ي

 : مقتضى المبدأالأول الفرع

في كل تصرفات وأعمال  يقتضي مبدأ الشرعية الجنائية أن تقوم سلطات الدولة الثلاثة بمراعاته
يرد نص بتجريمه أو توقيع عقوبة لم يرد بها نص أو لم القانونية. فمن ناحية لا يملك القاضي تجريم ما 

استعمال القياس، فالقاضي لا يملك خلق جريمة جديدة أو عقوبة جديدة لجريمة قائمة، ومن ناحية 
التشريعية فلا يجوز أن يكون الوعاء أخرى، فإن سلطة التجريم والعقاب تكون من اختصاص السلطة 

الذي تستقي منه القاعدة الجنائية حكمها إلا من خلال هذه السلطة، ولا تملك السلطة التنفيذية 

                                                           
 .39د. عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص1
 .21د. عصام عفيفي عبد البصير، المرجع نفسه، ص 2



 اهية الشرعية الجنائيةم                                                          الفصل الأول 

17 

أن تراعي عدد وضع النص أن يكون مباشرة هذا الاختصاص دون تفويض، وعلى السلطة التشريعية 
 محددا ذا أثر مباشر فلا يرجع تطبيقه إلى الماضي. 

أن التجريم والعقاب من اختصاص السلطة  –وفق لمبدأ الشرعية  –ا كان الأصل وإذ
التشريعية، فإننا قد نجد السلطة التنفيذية تباشر هذا الاختصاص في حدود ضيقة، وبناء على تفويض 

 .1من السلطة التشريعية

أن  ةلتنفيذيطة اهذا من جانب ومن جانب آخر يتعين على الشارع أو ما يفوضه إلى السل
عل ما جتهد في ن يجينص مقدما على ما بعده من الأفعال أو التصرفات جرائم معاقب عليها، وأ
ها أو كيفية ومقدار  لها يصوغه من هذه النصوص موضحا لأركان كل جريمة ولماهية العقوبات المقررة

 تقديرها، وذلك على النحو الذي سيرد تفصيلا في موضعه من الرسالة. 

المستقبل إكمالا لقاعدة عدم رجعية القوانين  في ن التجريم لا يكون إلاومن جانب ثالث فإ
الجنائية التي لا تعد نتيجة لمبدأ الشرعية فحسب، بل أنها لب هذا المبدأ، ويترتب على ذلك أنه في 

 –إذا ما عرض عليه أمر من هذا القبيل  –حالة عدم وجود النص، فإنه يتعين على القاضي الجنائي 
 . 2البراءة مهما كان ذلك الأمر مستهجنا أو معيباأن يقضي ب

 : فلسفة المبدأالثاني الفرع

 امتين هما: حماية الحرية الشخصيةيقوم مبدأ لشرعية الجرائم والعقوبات بصفة أساسية على دع
وحماية المصلحة العامة ففي ما يتعلق بحماية الحرية الشخصية فقد قام هذا المبدأ كعلاج ضد مختلف 

فراد يلا من الزمان، فهذا المبدأ يضع للاطو  عانت منها العدالة الجنائية. ردجالتحكم التي صنوف ا
فيبصرهم من خلال نصوص محددة جلية لكل ما هو  3الحدود الواضحة لتجريم الأفعال قبل ارتكابها

                                                           
 .22د. عصام عفيفي عبد البصير، المرجع السابق، ص 1
 .23د. المرجع نفسه، ص 2
 .32د. احمد فتحي سرور ،القانون الجنائي الدستوري ،المرجع السابق، ص3
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ل مشروع أو غير مشروع قبل الإقدام على مباشرتها، كما يضمن الأمن والطمأنينة في حياتهم ويحو 
بذلك دون تحكم القاضي، فلا يملك إدانة أحد إلا إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهم والعقاب 

  1الذي يتعرض له قد سبق النص عليه من قبل في القانون.

ع الجنائي، للتشري علقوقد أخذت بعض التشريعات في )إيطاليا واسبانيا( بمبدأ الانفراد الم
 نائية، وعدمسائل الجالم ئية وجوب تطوير التدخل التشريعي بعمق فيوأصبح من معالم الشرعية الجنا

 للغاية.  ةإعطاء مكان للائحة في هذا الصدد إلا في حدود يسير 

دولة الحال في ال لى خلافية عولهذا فإن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات تلتزم به الدولة القانون
 لدولة. هة اريات للأفراد في مواجالبوليسية. حيث يضمن القانون احترام الحقوق والح

هذا المعنى في قولها بأن مبدأ شرعية الجرائم المصرية وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا 
إلا أن هذه الحرية ذاتها التي  ،والعقوبات وإن اتخذ من ضمان الحرية الشخصية بنيانا لإقراره وتوكيده

 . 2ما إلا بالقدر وفي الحدود التي تكفل صوتهاتقيد من محتواه فلا يكون إنفاذ هذا المبدأ لاز 

قاب يم والعلتجر اوفيما يتعلق بحماية المصلحة العامة، فتحقق من خلال إسناد  وظيفة 
سائل الحقوق اص في ملاختصإلى المشرع وحده، تطبيقا لمبدأ انفراد المشرع باوالإجراءات الجنائية 

ثلي لا بواسطة ممإديدها تحكن يميها قانون العقوبات لا والحريات، باعتبار أن القيم والمصالح التي يحم
در هرية التي يصيم الجو ن "القبأفي قولها المصرية الشعب، وهو ما عبرت عنه المحكمة الدستورية العليا 

طنون نتخبها المواالتي ا يعيةالقانون الجنائي لحمايتها، لا يمكن بلورتها إلا من خلال السلطة التشر 
لتي اديد الأفعال شأن تح ر فيعبيرها عن إرادتهم تقتضيها أن تكون بيدها سلطة التقريلتمثيلهم، وأن ت

 يجوز تأتيها وعقوباتها، لضمان مشروعيتها. 

                                                           
 .32انون الدستوري، المرجع السابق، ص د. أحمد فتحي سرور، الق  1
 .24،ص صام عفيفي عبد البصير، المرجع السابقد. ع2
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وعلى هذا النحو يعرف المواطنون سلفا القيام والمصالح التي ينبغي عليها المجتمع والتي يحميها 
ة يحقق التماسك الاجتماعي ويحافظ عن الثقة قانون العقوبات حماستهم في تنمية الروح الاجتماعي

 .1بين الشعب والدولة، ويحقق الاستقرار في المجتمع الذي يقوم عليه الأمن القانون

من خشية  تأثيرا كثرهو أ ل": "العقاب المؤكد ولو كان مؤكدوعلى هذا الصدد يقول "ببكاري
 توقيع عقاب غير مؤكد ولو كان شديدا". 

هم في بات بينلعقو ان النواهي والعقوبات التي تتضمنها نصوص قانون ومن ناحية أخرى، فإ
قاس لعقاب التي تخشية ا قدارتسكيو" "إن فاعلية العقوبة تقاس بمنتحقيق الردع العام. فكما يقول "مو 

 بدورها بمقدار التأكد من توقيع العقوبة والإحاطة بها سلفا".

 ة المطلب الثالث: الأساس الدستوري لمبدأ الشرعي

 1971يتمتع مبدأ شرعية الجرائم بقيمة دستورية وقد أكد الدستور المصري الصادر سنة 
في  1996الدستور الجزائري صراحة في دستور وأكدها  2منه 66صراحة ومباشرة هذا المبدأ في المبدأ 

وأكده الدستور الجزائري  44في نص المادة  1989كما أكده من قبله دستور   47، 46نص المادة 
حيث تمتد جذور هذا المبدأ إلى متطلبات سيادة 58، 160في المواد  2016لحالِ بعد تعديله سنة ا

القانون وديمقراطية نظام الحقوق ومن ثم اعتباره من مقومات الشرعية الدستورية والذي لا تستند 
 1بل يعتمد إلى ذلك على ما نص عليه الدستور في نص المادة  46نص المادة فحسب إلى صريح 

 من أجل ديمقراطية نظام الحقوق. 

الجزائري الحالِ بعد من الدستور  59، 58كما يستخلص من هذا المبدأ ما أقرته المادتين 
كما من أن الأصل في أحكام القوانين هو سريانها اعتبارا من تاريخ العمل بها،   2016تعديله سنة 

المساواة والأصل في الإنسان البراءة ومبدأ يتكامل هذا المبدأ مع عدة مبادئ دستورية أخرى منها مبدأ 
                                                           

 .25د. عصام عفيفي عبد البصير المرجع السابق، ص 1
 29الدستوري، المرجع السابق، ص الجنائي د. أحمد فتحي سرور، القانون  2
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وعلى الرغم من المحاكمة المنصفة حيث ستهم على هذه المبادئ في تحيد نطاق التجريم والعقاب الذي 
عدم النص على هذا المبدأ في الدستور الفرنسي القديم، فقد أكد الفقه الجنائي قيمته الدستورية على 

عرفي في فرنسا وهو قانون أسمى من التشريع ذاته لا يمكن المساس أساس أنه جزء من القانون العام ال
به. كما انتهى العميد "ديجي" إلى النتيجة ذاتها اعتمادا على أن إعلان حقوق الإنسان والمواطن 

قد أكد قيمته الدستورية مع جميع المبادئ المترتبة عليه. وجاء كل من دستوري  1789الصادر سنة 
سالف  1789وأكد بصفة رسمية في مقدمة كل منهما أن إعلان عام  1958وعام  1946عام 

الذكر يحتل مكانا رفيعا في قمة البناء القانون الفرنسي، ويأخذ موقع القلب من  )الكتلة الدستورية( 
على الحقوق والحريات التي تتمتع بالقيم الدستورية، وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي التي تحتوي 

هذا المعنى ومارس رقابته الدستورية السابقة  1981يونيو عام  16ام الصادر في منذ حكمه الع
 . 1للتحقق من مطابقة التشريع لهذا المبدأ الدستوري

 

  

                                                           
 .26المرجع السابق، ص  ،د. عصام عفيفي عبد البصير1



 اهية الشرعية الجنائيةم                                                          الفصل الأول 

21 

 المبحث الثالث: النتائج المترتبة على مبدأ الشرعية الجنائية

ت، ائم والعقوباالجر  يد تحدعلى مبدأ الشرعية الجنائية ثلاث نتائج أولهم: انفراد التشريع في يترتب
لجنائية إلى القاعدة ية اثانيهم إتباع قواعد خاصة عند تفسير القاعدة الجنائية، ثالثهم عدم رجع

 الماضي. 

  قسم المبحث إلى ثلاث مطالب، على النحو التالِ:سيوفي ضوء هذه النتائج 

 المطلب الأول يتضمن انفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات -

 ية. لثان يتناول إتباع قواعد خاصة عند تفسير القاعدة الجنائالمطلب ا -

  اضي.ختص به بعدم رجعية القاعدة الجنائية إلى الميأما المطلب الثالث ف -

 المطلب الأول: انفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات

  اد التشريع في إطار مبدأ الشرعية: انفرالأول الفرع

ت ائم والعقوبايد الجر تحد أ الشرعية يعتمد على السلطة التشريعية فيأوضحنا فيما تقدم أن مبد
 عي. وذلك باعتبار أن هذه السلطة تمثل المجتمع بأسره بمقتضى العقد الاجتما

فلقد جاء مبدأ الشرعية ثمرة لكفاح بين السلطة والفرد فقد عاشت المجتمعات فترة طويلة 
ت، واتسم القرنان الثامن عشر والتاسع عشر بسيطرة تستأثر فيها الطبقات الحاكمة بجميع السلطا

الطبقة الأرستقراطية البرجوازية من أجل الاحتفاظ بجميع السلطات في يدها. وأدى في النهاية إلى 
وقوع صدام بين البرلمان وبين الحكومة أسفر الصراع في النهاية إلى تأكيد سيادة الشعب، واستئثار 

 كل ما يتعلق بالحقوق والحريات وقد عبر عن ذلك "كاريه دي ماليبرج" البرلمان بسلطته في التشريع في
 . 1في قوله: "إن سيادة البرلمان تنبع من سيادة الشعب"

                                                           
 .28فيفي عبد البصير، المرجع السابق، صد. عصام ع 1
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ر، وهو الدستو  ذلك وقد أسفر هذا التطور عن مبدأ هام، يتمثل في سيادة القانون بما في
تعين يالمبدأ كان  طار هذا إافها، وفيالسمة المميزة لدولة القانون، للحيلولة دون تحكم السلطة وانحر 

د ة إقرار قواعلك سلطيمهما تحديد دور السلطة التشريعية بالمقارنة بدور السلطة التنفيذية، فكل من
بين هاتين  لاختصاصازيع قانونية الأولى في صورة التشريع والثانية في صورة اللوائح، إلا أن تو 

 قانون. يادة السة أي يتم إلى في إطار مبدأ الشرعيالسلطتين في مجال القواعد القانونية، لا 

لقواعد اتضمنته هذه  زام بمالالتفالسلطة التشريعية تلتزم باحترام القواعد الدستورية وما يتطلبه ا
من  مكين الأفرادلتزم بتتذية بشأن الحقوق والحريات بضمانها فيما تقرره من تشريعات، والسلطة التنفي

 م العامة في مواجهتها وكفالة احترامها. ممارسة حقوقهم وحرياته

فإذا كانت الحقوق والحريات تتم مباشرتها في مواجهة السلطة التنفيذية، فإن السلطة التشريعية 
لعلة واضحة هي أن السلطة التشريعية مكلفة باسم الدستور بكفالة هذه الحقوق والحريات، وذلك 

لهذا كان طبيعيا أن يستأثر التشريع الصادر عن  ،ةتتم ممارستها بواسطة ممثلي الشعب صاحب السياد
  la réserve de loiهذه السلطة بضمان الحقوق والحريات، وهو ما يعرف بمبدأ انفراد التشريع 

ن في مكأعضاء المجتمع )أي البرلمان(، ي ويتفق ذلك مع أفكار "لوك" التي تقوم على أن اجتماع
إن كل تشريع يعالج هذه المسائل يتطلب موافقة أطراف العقد حماية الحرية والملكية، ومن ثم فضرورة 

 . 1الاجتماعي

ولا شك أن هذه النظرية قد أقامت علاقة وثيقة بين انفراد التشريع وحماية الحقوق والحريات 
فأكدت أن كل تدخل يتعلق بالحرية يجب أن يكون من عمل المشرع، أي صادرا بموافقة ممثلي 

الفقه الألمان هذه العلاقة الوثيقة بين الحقوق ومبدأ انفراد  ،وقد أكدأصحاب الحقوق والحريات 

                                                           
 .29د. عصام عفيفي عبد البصير، المرجع السابق، ص 1
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وقد عبر عن ذلك المجلس الدستوري الفرنسي في عبارة قصيرة أدخلها في أسباب قراره  ،التشريع
 .1، تقول بأن سلب الحرية يتعلق بالمشرع1973نوفمبر  28الصادر 

يعني هذا المبدأ أن السلطة منه و  140في المادة بعد تعديله الحالِ الدستور الجزائري  هوقد أكد
بدأ انفراد ميز بين لتمياالتنفيذية لا تملك حق التدخل في اختصاص المشرع وفي هذه النقطة يتعين 

لاف بخد القانونية القواع إلى التشريع ومبدأ أولوية التشريع، فهذا الأخير يحدد قيمة التشريع بالنظر
ريع يحدد أولوية التش حده فإنها و ال الذي يعمل فيه التشريع منفردا بمعالجتالمبدأ الأول فإنه يحدد المج

 مكانه بالنظر إلى القواعد القانونية. 

ويهدف مبدأ انفراد التشريع إلى أن يكون تنظيم ممارسة الحقوق والحريات ورسم حدودها 
 هذه الحقوق والحريات بواسطة ممثلي الشعب وإلى الحيلولة دون تدخل السلطة التنفيذية بالمساس في

فالتشريع على هذا النحو هو السند الذي يتوقف عليه  ،دون موافقة السلطة التشريعية المتمثلة للشعب
 2تنظيم ممارسة الحريات والحقوق ورسم حدودها.

ى ما ذكر قبل نجده قد كاستثناء عل  2016الحالِ بعد تعديل وبالرجوع إلى الدستور الجزائري 
من الدستور، كما  142ادة لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر وفقا لنص المستثنائية أجاز في حالات ا

وهي تلك المتعلقة  ورمن الدست 107يجوز لرئيس الجمهورية أيضا التشريع بأوامر حسب نص المادة 
 بالحالة الاستثائية

 مبدأ انفراد التشريع : مفهومالثاني الفرع

اختصاص المشرع وحده بمعالجة المسائل التي تدخل في  أوضحنا أن مبدأ انفراد التشريع يعني
اختصاصه ويعني هذا المبدأ أن السلطة التنفيذية لا تملك من خلال اللوائح معالجة المسائل التي تدخل 

                                                           
 .29د. عصام عفيفي عبد البصير، المرجع السابق، ص 1
 .40د.عبد القادر عدو ،المرجع السابق،ص2
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، ومن ناحية أخرى يعني هذا المبدأ أن المشرع لا يملك أيضا الإفلات من 1في اختصاص المشرع وحده
لمسائل وتوفير الضمانات للممارسة الحقوق والحريات، على أن ذلك المبدأ مسئوليته في معالجة هذه ا

 لا يصادر حق السلطة التنفيذية من خلال اللوائح في تنظيم وتنفيذ ما أقره المشرع. 

فهذا المبدأ لا يعني أكثر من منع تدخل السلطة التنفيذية من تلقاء نفسها وبغير إذن من 
يتعلق الأمر بتعيين الحدود التي تتم فيها ممارسة الحقوق والحريات فثمة المشرع في هذا المجال، فعندما 

 . 2سلطة واحدة في الدولة هي المختصة بذلك أصلا هذه السلطة هي السلطة التشريعية

 : نطاق انفراد التشريع في تحديد الجرائم والعقوباتالثالثالفرع 

طة امتناع السل لعقوباتوا رعية الجرائمبالنسبة في مجال الممارسة القضائية فيترتب على مبدأ ش
ا لهن فإذا اثبت القانو  رمهيجالقضائية عن خلق جرائم لا ينص عليها قانون العقوبات، أي تجريم ما لم 

لدين ادم دفع عر أو كالإقدام على الانتحا،أن سلوكا لا ينطبق عليه أي نص من نصوص التجريم 
نت راق، وإذا كافظ الأو مر بحفي مرحلة جمع الاستدلال الأابة العامة إذا كانت الدعوى تعين على الني

أحيلت  لحال إذك امتابعة، وكذلتوجب عليه إصدار أمر بألا وجه لل الدعوى بيد قضاء التحقيق
 . تجريمالدعوى إلى قضاء الحكم، إذ عليه أن يحكم بالبراءة على أساس انعدام ال

تابعة القضائية ملزمة بما يعرف بالتكييف والسلطة القضائية في ممارستها لصلاحيتها في الم
( ومضمون هذه العملية هو التزام النيابة العامة، أو قضاء la qualification légaleالقانون )

 .3متهم بنص قانون يستجمع عناصر الجريمةضاء الحكم بربط السلوك المنسوب للالتحقيق أو ق

التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات وطبيعة أما بالنسبة لتحديد الجرائم والعقوبات سنرى دور 
 .1وحدود ودور اللائحة في تحديد الجرائم والعقوبات

                                                           

 34د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص   1

 .20ص بد البصير، المرجع السابق،د. عصام عفيفي ع 2
 .40د. عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  3
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 أولا: دور التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات 

 و تدابير أمنأعقوبة  ولا نصت المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري على أنه "لا جريمة
 بغير قانون". 

كتوبة ونية الملقانحصر مصادر التجريم والعقاب في نطاق النصوص ا ويفهم من هذه المادة
ادر بعاد مصتوبالتالِ اس صل،البرلمان كأ تي تضعها السلطة التشريعية بغرفتيوهي النصوص التشريعية ال

 القانون الأخرى من المجال التجريمي. 

فالأصل أن التشريع بصفته تعبيرا  ،البرلمانوالمقصود بالقانون في هذا الشأن التشريع والذي يتولى سلطة 
 .2عن إرادة الشعب، هو الذي يمكن أن يكون مصدرا للتجريم والعقاب

مواد  ليها فيوص عوإذا تعارض نص في القانون والعقوبات مع أحد نصوص المعاهدات المنص
بما  لزمانن حيث اموبات النص القواعد التي تحكم تطبيق قانون العقالدستور، فإنه يسري على هذا 

المعاهدات  تبار أنباع في ذلك عدم رجعية قانون العقوبات ورجعية القانون الأصلح للمتهم، وذلك
على  ى سموهاسي علوخلافات لذلك نصت بعض الدساتير منها الدستور الفرنتأخذ قوة القانون، 

التي  150في المادة  2016، وكذا الدستور الجزائي الحالِ بعد تعديله سنة (55التشريع المادة )
في  يهاص علنصو نصت على أن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط الم

 .الدستور تسمو على القانون

ول الدستور السلطة التنفيذية سلطة إصدار اللوائح في شأن التجريم والعقاب خومع ذلك 
طة لة للمشرع أن يسند للسفأجاز أن تكون الجريمة أو العقوبة بناء على قانون مما يعطي السلط

 .3ب التجريم والعقابنالتنفيذية بواسطة اللائحة تحديد بعض جوا

                                                                                                                                                                                     
 .34د. عصام عفيفي عبد البصير، المرجع السابق، ص 1
 .93د. عبد الله أوهايبية،المرجع السابق،ص  2
 .26د. عصام عفيفي عبد البصير، المرجع السابق، ص 3
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 ثانيا: طبيعة وحدود ودور اللائحة في تحديد الجرائم والعقوبات

تستند ممارسة السلطة التنفيذية لاختصاصها في تحديد الجرائم والعقاب إلى نص الدستور، فلا 
من خلال ما تملكه من إصدار لوائح تنفيذية، تستطيع بصفة مطلقة يعني ذلك أن السلطة التنفيذية 

أن تحدد جرائم وعقوبات في هذه اللوائح، لأن اللائحة التنفيذية مقيدة بتنفيذ ما حدده التشريع 
 . 1ة المشرعادر يلية ذات الطابع الفني لتنفيذ اوذلك معالجة المسائل التفص

 : نهاع من بيأنوا  لها، ويجري التمييز بين ثلاثةوتتنوع هذه الأنظمة بحسب الجهة المصدرة 

 2016الحالِ بعد تعديل الأنظمة المستقلة )المراسيم التنظيمية( وقد اعترف الدستور الجزائري 
لرئيس الجمهورية بصلاحية إصدار هذا النوع من الأنظمة عن طريق ما يعرف  143بموجب المادة 
أو اللوائح الصادرة عن رئيس الجمهورية في مادة المخالفات ة، وليست لهذه الأنظمة يبالمراسيم الرئاس

بنفس قوة القانون بل هي مجرد أعمال إدارية، ويمكن أن تكون مجالا للطعن لتجاوز السلطة أمام 
مجلس الدولة ولم يتضمن قانون العقوبات أي نص يمنح للقاضي الجزائري صلاحية تقدير مشروعيته 

وأسوة بما يسير عليه القضاء الفرنسي فقد اعترف البعض بصلاحية  ،القرارات الإدارية التنظيمية
القاضي الجنائي في تقدير شرعية الأعمال الإدارية في حالة الدفع بعدم مشروعيتها، ودون الحاجة إلى 

 2اعتبار هذا الدفاع بمثابة مسألة أولية ينظرها القاضي الإداري

تلقاء نفسه مشروعيتة نص في لائحة أو قرار  وغني عن البيان أن القاضي الجزائي أن يثير من
تنظيمي حتى اتضح له ذلك من ملف الدعوى ولو لم يثره المتهم نفسه أو محاميه ويقتصر دور القاضي 
على عدم توقيع العقوبة المقررة في اللائحة أو القرار التنظيمي أو عدم توقيع العقوبة المقررة على مخالفة 

 . 3ن عدم المشروعية باعتبارها من اختصاص القضاء الإداري وحدهأي لائحة، دون أن يملك إعلا

                                                           
 .26،ص ، المرجع السابقد. عصام عفيفي عبد البصير 1
 .48د. عبد القادر عدو،المرجع السابق، ص  2
 .48، ص المرجع نفسه 3
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 المطلب الثاني: اتباع قواعد خاصة عند تفسير القاعدة الجنائية 

  : المقصود بالتفسيرالأول الفرع

استظهار إرادة المشرع من خلال الألفاظ  التفسير تلك العملية التي تستهدفيقصد ب
دة الجنائية كمقدمة لتطبيقه على الواقعة المعروضة بما يتناسب وغاية والعبارات التي تتكون منها القاع

 . 1وعباراته ودون تحويل إرادة المشرع عن مقصدها هساس بألفاظالمالنظام القانون ودون 

وهو أمر ضروري بالنسبة لكافة النصوص القانونية وليس قاصرا على النصوص الغامضة 
فإذا كان واضحا لا لبس فيه   ،العادة مختصرا وعاما ومجردا وحدها ذلك أن النص القانون يكون في

را، أما إذا كان النص غامضا فإنه يحتاج إلى مجهود قاضي أو الفقه في تفسيره سهلا ميسكان دور ال
التين أمر لازم للقضاء وهو ما عبر عنه بعض الحمن المفسر لاستجلاء معناه ومحتواه فالتفسير في كل 

 . 2قضاء بغير تفسير"الفقهاء بمقولة "لا 

  : تفسير النصوص الجنائيةالثانيفرع 

يتقيد القاضي الجنائي بتفسير القواعد الجنائية وهي التي يتضمنها كل من قانون العقوبات 
ن إرادة المشرع في تحقيق فاعلية العدالة الجنائية أو ة، لتحديد حقيقة محتواها تعبيرا عوالإجراءات الجنائي

 قواعد: 3تكون القاعدة الجنائية من ت 3في ذلك بمبدأ الشرعية الجنائية يات ملتزماضمان الحقوق والحر 

 تفسير الضيق ال قاعدةولا:أ

قد توهم البعض بصدق البحث في قاعدة مبدأ الشرعية الجنائية، بأن القاضي الجنائي يلتزم 
ت القاعدة ت عبارافمتى كان 4أو الحرفي باتباع منهج معين في التفسير يطلق عليه التفسير الضيق

فيها فإنها تعد تعبيرا صريحا عن إرادة المشرع ويلتزم القاضي بتطبيقها على  الجنائية واضحة لا لبس
                                                           

 49، ص لمرجع السابقد. عبد القادر عدو،ا 1
 .36د. عصام عفيفي عبد البصير،المرجع السابق،  ص  2
3

 85أحمد فتحي الدسوقي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المرجع السابق، ص   

 .37، ص نفسهالمرجع د. عصام عفيفي عبد البصير،  4
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الواقعة المعروضة عليه، ولا يجوز له بالتالِ اللجوء إلى التفسير أيا كان الباعث على ذلك، إذ لا 
يق على وقائع لم ينص عليها المشرع اجتهاد في حالة النص الصريح، كما ليس للقاضي أن يمدد تطب

صراحة حتى ولو كانت هذه الوقائع شبيهة بالواقعة التي يحكمها النص وقد طرحت هذه المسألة على 
ول يحالقضاء الفرنسي بخصوص واقعة تناول طعام في مطعم بدون دفع ثمنه فأعمال التفسير الضيق 

 صر اختلاس الشيء المملوك للغير، كما يحولدون تطبيق عقوبة السرقة على هذه الواقعة لانعدام عن
اء عنصر المناورات الاحتيالية، كما يحول أيضا دون تطبيق أيضا دون تطبيق عقوبة النص لانتف

سبيل عقد  الأحكام المتعلقة بخيانة الأمانة إذ يشترط لقيامها اختلاس أو تبديد الشيء المسلم على
ع الفرنسي لتجريم هذا الفعل بقانون العقاب تدخل المشر ائتمان ولاستحالة توقيع 

16/07/11883  . 

طة التفسير نائي سلي الجالذين أنكروا على القاض اتجاه التفسير الضيق أو الحرفي هموأنصار 
صل بين فولكن مبدأ ال،ين إلى مشرع ةول القضايعية حتى لا يتحودعوا إلى إسنادها إلى السلطة التشر 

سير ضاء لأن التفاتق القلى عيؤدي إلى رفع لواجب تفسير القانون ع السلطتين التشريعية والقضائية لا
ج عن عنى يخر منشئ يالصحيح يجب ألا يوسع أو يضيق من النطاق السليم للقانون، ولا يجوز أن 

 إرادة القانون. 

 القانون برندما يعاص عخلحلول الصحيحة بوجه وإذا طبقنا هذا المنهج لوجدنا أنه يقدم لنا ا
شأن لمواجهة الكذلك و مة، تحركة متطورة بحسب طبيعتها مثل النظام العام أو الأداب العاعن فكرة م

و الرادي ،لسرقةكمحل ل  ائيةالمخترعات العلمية التي تصلح محلا أو أداة للجريمة مثل الطاقة الكهرب
 والتلفزيون كوسيلة للعلانية في جرائم النشر. 

                                                           
 .52د. عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص  1
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لواضح في لمعنى اااوز لا يترتب عليه مطلقا تج وغنى عن البيان فإن هذا المنهج في تفسيره
ن عتي عبر فيها صيغة الل الالنص، ذلك أن المنهج السليم للتفسير هو في معرفة إرادة المشرع من خلا

 هاد". وغ الاجتيس لابأنه "مهما كانت صيغة النص واضحة  هذه الإرادة، ولقد قضت محكمة النقض

ي الجنائي احترامه عن قيامه بالتفسير وهو التزام القاضي هذا أو هناك ضابط هام يجب على القاض
 . 1الجنائي باحترام قواعد الدستور في أثناء تفسيره للقواعد الجنائية حتى يكون تفسيره مطابقا للدستور

 ثانيا: قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم 

ت التهمة، وهي من المقرر قانونا أن الشك يفسر لمصلحة المتهم عندما يرد على أدلة اثبا
قاعدة من قواعد الاثبات تتفرع عن أصل البراءة المفترض في المتهم، الأمر الذي يجعل من مهمة 

 . 2البحث دقيقة وعسيرة عند الشك في تحديد إرادة المشرع

على  انت عباراتهالعقاب وكوا انت القاعدة الجنائية تتعلق بالتجريمفالمستقر عليه فقها أنه إذا ك
أ التفسير ماد مبداعت فعلى القاضي،النقض بحيث يتعذر استجلاء إرادة المشرع  و موضدرجة من الغ

سع في مثل ير الوالتفسالضيق تأسيسا على قاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ذلك أن تطبيق ا
عة من قبل ير متوقها وغغير منصوص عليهذه الحالة يؤدي بالقاضي إلى خلق جريمة جديدة أو عقوبة 

 هم، وفي ذلك إهدار لكل الضمانات التي يقررها مبدأ الشرعية. المت

وإذا استحال القاضي الجزائي كشف غموض النص فإن هذا النص يكون غير صالحا لتطبيق 
مما يتوجب الحكم ببراءة المتهم ويرى بعض الكتاب أن الأمر يتعلق في هذه الحالة بقاعدة الشك 

الجنائي، وليس تفسير النصوص  الإثباتهذه القاعدة هو  يفسر مصلحة المتهم ذلك أن مجال تطبيق
 . 3جريمة ولا عقوبة إلا بنص"

                                                           
 .39د. عصام عفيفي عبد البصير،المرجع السابق ،ص  1
 .39،40المرجع نفسه، ص  2
 .53المرجع السابق ،ص د. عبد القادر عدو،3



 اهية الشرعية الجنائيةم                                                          الفصل الأول 

30 

ثار شك في مدى اتفاق الواقعة المرتكبة مع العلة   يمكن تطبيق القاعدة الجنائية متىومن ثم لا 
 . 1مبدأ شرعية الجرائم والعقوباتالتشريعية و إلا أدى إلى إهدار 

لإرادة دون  هذه ال إلىضي تحديد معنى القانون وجب عليه الوصو وطالما كان في استطاعة القا
ا يتوخاه دائم دف الذياله تغليب معنى على آخر وبناء على أن أحد المعنيين هو في صالح المتهم لأن

 لحه، ومع ذلكغير صا و فيأهو في تمديد إرادة القانون أيا كان اتجاهها سواء كان في صالح المتهم 
لتفسير ااضي في ة القمما يجعل مهم، قد يكون بالغ الغموض وينقصه التحديد فإن النص القانون

  ون حيال تعذرإنما تكن، و مستحيلة، ففي هذه الحالة لا تكون بصدد مجرد شك في تحديد إرادة القانو 
 المتهم أو ريمة إلىالج كامل في تحديد هذه الإرادة وأمام غموض النص وعدم تحديده ولا يمكن نسب

 فيوح والتحديد ض الوضيفتر  ليه بعقوبة ما، لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهذا المبدأالحكم ع
ء ماس ا بإجراتعلقمذات المبدأإذا كان النص  كون مصدرا للتجريم والعقاب، ويسريالنص حتى ي

يدا لمساس تأكة هذا اإراد المشرع حول المساس بالحرية يتطلب إهداربالحرية، فإن عدم تحديد إرادة 
 للأصل العام في الإسناد وهو البراءة. 

ومع ذلك فإن مجرد الشك في تفسير قانون العقوبات يفسر لمصلحة المتهم، وكذلك الشأن 
بالنسبة إلى قواعد الإجراءات الجنائية، فإذا تعلق الغموض بقيد إجرائي ضد المتهم تعين إسقاطه وعدم 

 . 2اشتراطه

لصالح المتهم، فإنه لا يؤثر في مبدأ توافر الحرية التي  أما إذا تعلق الغموض بضمان إجرائي
الأصل هو تمتع الفرد بالحرية، وبراءة المتهم ويتعين على القاضي أن يفسر لأن  يحميها هذا الضمان

 . 3مع هذا الأصل العام يتفقإرادة المشرع في الجانب الذي 
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 جواز القياس في غير نصوص التجريمثالثا: قاعدة 

لنوع من ن هذا الك أذلا يجوز القياس إذا تعلق الأمر بنصوص التجريم، ومرد  القاعدة أنه
الف مبدأ هو ما يخبة و القياس يؤدي إلى خلق جرائم جديدة دون أن يستند إلى قاعدة جنائية مكتو 

  لجريمة.اكاب شرعية الجرائم والعقوبات إذ يتطلب وجود نص قانون مكتوب صادر قبل ارت

اع ة وامتنباحقة بأسباب الإ نصوص التجريم، أي النصوص المتعلويجوز القياس في غير
ريك لنيابة في تحلى حق اعوضة لية، وامتناع العقاب أو تخفيفه، والقواعد التي تضمنت قيودا مفر المسؤو 

يتعارض  فسير لاالت الدعوى العمومية كشرط الشكوى أو الإذن أو الطلب، ومرد ذلك أن مثل هذا
بات غير رير عقو و تقئم والعقوبات، إذ لا يؤدي إلى خلق جرائم جديدة، أمع مبدأ شرعية الجرا

 عقاب. ائرة الدمن  منصوص عليها، بل بالأحرى ينطوي على مصلحة المتهم تتمثل في خروج سلوكه

من قانون  279ومن الأمثلة على جواز القياس متى كان في مصلحة المتهم أن المادة 
 :1العقوبات الجزائري تنص على

ستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها أحد الزوجين على الزوج "ي
 ز قياس جريمة الجرح أو الضرب المفضي". ويجو بالزنا الآخر في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس

غ قانونا أنه من غير المستسا إلى عاهة مستديمة على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، ومرد ذلك 
أن مرتكب جريمة القتل سيستفيد من العذر المخفف في حين لا يستفيد منه في حالة ما إذا أفضى 

 . 2الضرب إلى عاهة مستديمة

 1992من قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة  4-111من نص المادة  وفي فرنسا يتضح
رم سلوكا لم يرد نص تشريعي ، يتضح أنه لا يجوز للقاضي أن يج1994والمعمول به منذ أول مارس 

رمه المشرع صراحة، أما النصوص الجنائية التي تكون في صالح يمه بحجة التشابه بينه وبين سلوك يجبتجر 
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المتهم فإن القياس في تفسيرها جائز، إذ لا ينطوي ذلك على أي مساس بالحريات الفردية ولا 
 يتعارض بالتالِ مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. 

بيقا لذلك، استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية على إجازة القياس لصالح المتهم، من تط
أمثلة ذلك أنه قاس على السرقة بين الأصول والفروع والأزواج التي لا تؤدي إلى غير التعويض المدن 

القضاء الفرنسي  وخيانة الأمانة كما استخلصفرنسي( جرائم النصب، العقوبات القانون  380)م 
 . 1ذا المعنىبهعتبر من أسباب الإباحة رغم عدم وجود نص خاص ت ن حالة الضرورةأ

 عية القاعدة الجنائية إلى الماضي : عدم رجالثالث المطلب

من النتائج المترتبة على مبدأ بالشرعية الجنائية عدم تطبيق النص الجنائي بأثر رجعي فيوجب 
ي أن لا يطبق نصا جديدا على جريمة وقعت قبل زائائم والعقوبات على القاضي الجمبدأ شرعية الجر 

 .2متهمناء حالة ما إذا كان النص أصلح للسريانه وذلك باستث

 الرجعية  م: مفهوم عدالأول فرعال

يعتبر مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات من المبادئ المسلم بها في الدول الديمقراطية وعرفته 
فقد أشارت هذه الآية الكريمة  3ا معذبين حتى نبعث رسولا": "وما كنة الإسلامية فقال تعالىيعالشر 

 إلى عدم رجعية التجريم والعقاب. 

ولهذا المبدأ قيمة دستورية إذ نصت عليه معظم الدساتير إذ أنه يقيد السلطة التشريعية إكمالا 
 .4لمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة وصونا للحرية الشخصية بما يرد كل عدوان عليها
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أكده المجلس الدستوري الفرنسي الذي ذهب إلى أبعد من ذلك مقررا انطباق المبدأ وهو ما 
هب هذا المجلس ذعلى كل جزاء يتضمن طابع العقاب حتى ولو ترك تطبيقه لجهة غير قضائية، بل 

 في السجنإلى تطبيق المبدأ على تنفيذ العقوبات من حيث المدة التي يمكن أن يقضيها المحكوم عليه 
دة حية التي تصدر بناء عليه طبقا للماذا المبدأ على كل من نصوص التشريع والنصوص اللائهويسري 

 . 1من الدستور 66

قانون العقوبات إلى رجعية عدم ن العقوبات الجزائري مبدأ من قانو  2وقد تضمنت المادة 
ة" ومعنى منه أقل شد ري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كانيسالماضي، حيث جاء فيها "لا 

سابقة على صدوره إذا كان ذلك في مصلحة المتهم، ومن يق قواعد هذا القانون على وقائع ذلك تطب
 . 2ثم يستبعد تطبيق القانون الذي كان ساري المفعول وقت وقوع الجريمة

 الأصلح للمتهم: رجعية القانون الثانيفرع ال

قاعدة الأثر الرجعي  هقاطبط نمن المقرر أن مبدأ عدم رجعية قانون العقوبات تكمله وتض
البعض إلى للقانون الأصلح للمتهم، وقد اختلف الفقهاء في تحليل هذه القاعدة الاستثنائية فذهب 

أن تطبيق القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي يستند إلى اعتبارات إنسانية، والصحيح أن للأثر 
رائم والعقوبات، بل أن المحكمة الدستورية الرجعي القانون الأصلح للمتهم يعتمد على مبدأ شرعية الج

النطاق الحقيقي لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يتحدد على ضوء قد أكدت على أن بمصر العليا 
أولهما وضوح النصوص العقابية بغير غموض، وثانيهما  :3التي توخاها الأغراضضمانتان تكفلان 

 . 4مؤداها عدم رجعية القانون الجنائي
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 المتهم تقتضيها مصلحة المتهم ومصلحة المجتمع أيضا عية القواعد الجنائية لصالحعدة رجوقا
فمصلحة المتهم تقضي أن تطبق عليه القاعدة الجديدة التي تقرر له وضعا أو مركزا أفضل من المركز 
 الذي قررته القاعدة القديمة التي في ظلها ارتكبت الواقعة الإجرامية أما مصلحة المجتمع فتقضي أن

إقرار المجتمع عن طريق السلطة المختصة بالتشريع لقاعدة عقابية جديدة تغير من شروط التجريم، أو 
من شروط العقاب كتحقيق العقوبة مثلا، أو استبدالها بتدبير أمني، هو اعتراف بفاعلية هذه القاعدة 

دة الجنائية القديمة، وأفضليتها في تحقيق الصالح العام، وهو في ذات الوقت اعتراف بعدم جدوى القاع
 . 1وعدم صلاحيتها لتحقيق غايات المجتمع في مجال التجريم والعقاب

ل القاضي وحده، فليست العبرة في تحديد القانون الأصلي وتحديد القانون الأصلح من عم
فقد يرى بتقدير المتهم، وإنما العبرة في ذلك بتقدير القاضي ضمن ما يقرره المشرع من أحكام عقابية، 

المتهم بسبب ظروفه المالية أن القانون الجديد أصلح له لكونه يقرر للجريمة عقوبة حسب مدة لا 
 . 2عقوبة الغرامة دلك على حسب تتجاوز شهرا بينما كانت العقوبة في القانون القديم الغرامة، فيؤثر 

ه الأخيرة كمة النقض ولهذهم مسألة قانونية تخضع لرقابة محعد تطبيق القانون الأصلح للمتوي
 . 3أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها وتطبيق القانون الجديد الأصلح للمتهم

 : معايير القانون الأصلح للمتهمالثالثفرع ال

غني عن البيان أنه يجب توافر صفة القانون في النصوص التي يراد تطبيقها فلا يجوز الخلط في 
السلطة التشريعية، والقرارات الإدارية الفردية  هذا الصدد بين اللوائح التي تصدر بناء على تفويض من

التي لا تتوافر فيها أهم خصائص القاعدة القانونية وعي العمومية والتجريد ولذلك قضت محكمة 
النقض بأن "الأمر الذي يصدره المحافظ بالترخيص لمحل معين ببيع مشروبات روحية يعد الميعاد المحدد 
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لا يعتبر قانونا أصلح للمتهم ،مختلفة واعتبارات معينة  صالحقيقا لمفي القانون استثناء من القانون تح
 الموضوعية والواقعية. :ويتميز هذا المعيار بخاصيتين هما 

 أولا: الموضوعية

لا يتحدد القانون الأصلح للمتهم وفقا لمعيار موضوعي بحث بوصفه مسألة قانونية يقررها 
هم المطالبة بتطبيق قانون معين بحجة أنه هو الأصلح له،  فلا يجوز للمت،القاضي وفقا لضوابط معينة 

كما لا يجوز للقاضي أن يعبر عن وجهة نظره الشخصية، وإنما يجب عليه دائما أن يستعين بالضوابط 
 . 1القانونية في تحديد ما هو أصلح للمتهم

 ثانيا: الواقعية

فلا يتم هذا التحديد وفقا  ىإذ يتحدد القانون الأصلح للمتهم بالنظر إلى كل جريمة على حد
حيث اتجاههما العام أو من من القديم والجديد سواء لمعيار مجرد بناء على المقارنة بين القانونين، 

بين  ىوإنما تتم هذه المقارنة بنظرة واقعية بالنظر إلى كل جريمة على حد،حيث مجموع نصوصهما 
ن حيث أركانها في ضوء ظروفها المختلفة الحكم كل من القانونين عند تطبيقه على هذه الجريمة م

 . 2وشخصية المتهم

ق م بالنسبة لشوثانيه ريمجبفرعين أولهم بالنسبة لشروط الت وتتميز معايير القانون الأصلح للمتهم
 العقاب. 
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 أولَ بالنسبة لشروط التجريم

ك مباحا لا لو ح السث يصبح للمتهم إذا قرر إلغاء التجريم كلية بحيصلأيد يكون القانون الجد
لجريمة كركن لمادي لاركن عقاب عليه، أو إذا عدل من أركان الجريمة كأن يضيف عنصرا جديدا إلى ال

 .الاعتياد مثلا، أو يضيف إلى الركن المعنوي عنصرا جديدا

متهم إذا غير من وصف الجريمة من جناية إلى جنحة أو كما يكون القانون الجديد أصلح لل
أو إذا ألغى أحد الظروف المشددة التي تلحق بالجريمة بعد اكتمالها، ويكون   من جنحة إلى مخالفة،

لية أو سببا من أسباب العقاب، أو مانعا من موانع المسؤو كذلك إذا أضاف عذرا معفيا من 
 . 1التخفيف، كعذر الاستفزاز في جرائم الضرب على سبيل المثال

 ثانيا: بالنسبة لشق العقاب

  القانونرة فية المقر عقوبمن ال خفأصلح للمتهم إذا قرر للجريمة عقوبة أيكون القانون الجديد 
وز لغرامة التي تتجااسنوات فيجعلها سنة واحدة، أو أن تكون  3لمدة  القديم، كأن تكون الحبس

 دج.  10.000دج فيجعلها غرامة لا تتجاوز  20.000

 ة في حين كانالغرام أو ة الحبسكما يكون القانون الجديد أصلح للمتهم إذا قرر للجريمة عقوب
 قوبة واحدة فيعذا قرر م إمتهكما يكون أصلح لل  ،والغرامة وجوبا القانون القديم يقرر عقوبة الحبس

بة ن تكون العقو  شرط أتخييرع إحداهما على سبيل اليحين كان القانون القديم يقرر عقوبتين يجوز توق
تبعد تطبيق نهما اسشد مفإذا كانت أ قانون القديم،من عقوبتي ال خفيد أفي القانون الجدالوحيدة 

 القانون الجديد لكونه أسوأ للمتهم في هذه الحالة. 
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 احترازي بتدبير ثلامقوبة كالحبس تهم إذا استبدل العما يعتبر القانون الجديد أصلح للمك
 وهي مقررةم، يلا الإن معنىمتتجرد  الإحترازيةلمتهم هو أن التدابير لأخير أصلح لاعتبار القانون او 

 لمصلحة المجرم بغرض علاجه وإصلاحه وليس ردعه. 

كما يعتبر القانون الجديد أصلح للمتهم إذا خفض الحد الأدنى للعقوبة أو الحد الأقصى، أو  
 .1كلاهما معا

وإذا كان كل من القانون القديم والقانون الجديد ينصان على عقوبة أصلية واحدة في النوع أو 
متهم من القانون ة عقوبة تكميلية فإنه يعد أسوأ للأحد القانونين يلحق بالعقوبة الأصلي المدة، وكان

كما يعد القانون الذي يجعل العقوبة التكميلية   ،الأصلية أية عقوبة تكميلية الذي لا يلحق بالعقوبة
لعقوبة جوازية أصلح من القانون الذي يجعلها وجوبية، وكذلك الحال إذا كان يخفض من مدة هذه ا

 . 2التكميلية

 : شروط تطبيق القانون الأصلح للمتهم الرابعفرع ال

 أ( عدم صدور حكم نهائي على المتهم: 

صدور  ائي قبلكم نهالمتهم من القانون الجديد الأصلح له إذا أصدر في حقه حلا يستفيد 
نا الحقيقة، عنواها تبار هذا القانون وهو ما يتماشى مع مبدأ احترام حجية الأحكام القضائية باع

ام رضة في الأحككالمعا  لطعنبطرق ا ،قابل للطعن فيهالوالحكم النهائي هو الحكم البات المبرم الغير 
 عيد الطعن فيموا واتفو لأالغيابية أو الاستئناف أو الطعن بالنقض وذلك إما لاستنفاذ هذه الطرق 

 الأحكام. 

ت الفرنسي الجديد على حالة صدور خلاف المشرع الجزائري فقد نص قانون العقوباوعلى 
 4-112قانون جديد يزيل صفة الجريمة عن السلوك بعد صدور حكم بات حيث نص في المادة 
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على أنه: وإذا صدر قانون بعد الحكم بالعقوبة يمحو صفة الجريمة الجنائية عن الفعل الذي بنى عليه 
 الحكم يوقف تنفيذ العقوبة". 

شريع الجزائري فإنه الحال الواجب اعتماده في مثل هذه الحالة وفي غياب أي نص مماثل في الت
 .1هو صدور قرار من رئيس الجمهورية يتضمن العفو عن العقوبة

 شرط أن لَ يكون القانون القديم محدد المدة: ب( 

تى حفترة نفاذه  لكب خلاتتر  أقر الفقه والقضاء مبدأ سريان القوانين المؤقتة على الجرائم التي
 بة. العقو  م، سواء ألغى التجريم كلية أو خففجديد أصلح للمتهقانون  ولو صدر

عض إلى لباذهب فدد، ولقد اختلف الفقه فيما يعد قانونا مؤقتا يعيد به كشرط في هذا الص
في حين  ددة بطبيعتهاين المحقواننص وإنما أيضا الة، بأن القانون المؤقت لا يقتصر على القوانين المؤقت

 ها على تاريخينص في التي نص، أي القوانينهذا الشرط على القوانين المؤقتة ب قصر اتجه البعض إلى
 لسريانها وآخر لانتهاء العمل بها. 

محكمة النقض الفرنسية إلى وجوب تطبيق القوانين المؤقتة وأما عن موقف القضاء فقد ذهبت 
نص فإنه لا محل ما القوانين المؤقتةبت في ظلها، أبطبيعتها حتى بعد زوال سريانها على الوقائع التي حدث

في ظلها، غير أن هذا الموقف لم يعد له لتطبيقها بعد انتهاء أجل سريانها على الوقائع التي ارتكبت 
على تطبيق النصوص  3ف  1-112أساس بعد صدور قانون العقوبات الجديد ونصه في المادة 

 فيه قوة الشيء المقضيز ئ يفصل فيها بحكم حاالجديدة على الجرائم المرتكبة قبل العمل بها والتي لم
 . 2إذا كانت أقل شدة من النصوص القديمة

                                                           
 .70ص  ،السابق المرجع د. عبد القادر عدو، 1
 .72، ص المرجع نفسه 2
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و هثنان: الأول اسببان  متهمومرد استبعاد القوانين المؤقتة من قاعدة رجعية القانون الأصلح لل
 ئية معينةاسة جنابسي أن القانون المؤقت يصدر لمواجهة ظروف معينة يرى المشرع لزاما تخصيصها

 تهم يؤدي إلىصلح للمن الأفترة زمنية محددة، والسبب الثان هو أن أعمال مبدأ رجعية القانو خلال 
إصدار  شرع منف المتعطيل أحكام هذه القوانين في الكثير من الأحيان، وهو ما يتعارض مع هد

ن حتى يتمكة صير قبفترة  انينمثل هذه القوانين إذ يكفي أن يرتكب المتهم جريمته مثل إلغاء هذه القو 
عمل المتهم يبعد أن لمستمن الإفلات من أحكامها استنادا إلى صلاحية القانون الجديد، وليس من ا

القانون  ن تطبيقمفلت دة المحددة، ويمة على قدر الإمكان حتى تنتهي المعلى إطالة أمر المحاك
 المؤقت. 

للجرائم المرتكبة في ظل  لاستبعاد رجعية القانون الأصلح للمتهم بالنسبة شترطغير أنه ي
 . 1قد حركت بصددها الدعوة العمومية في ظل القانون المحدد المدةقوانين المؤقتة أن تكون الجريمة ال

                                                           
 .72، ص لسابق &د. عبد القادر عدو، المرجع ا  1
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 تمهيد : 

ق دستور في سياوال يةزائإن طبيعة العلاقة بين كل من القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الج

 أ الشرعية لمبدانونالأساس الق نتيجة مفادها، أن صل إلىت تحديد مفهوم الشرعية الجنائية

الدستور  ع نصوصق م، بالتوافزائيةيتكون من كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الج

من المبحث حث يتضة مباهذا الفصل إلى ثلاث تم تقسيمهم، وعليه عفللشرعية الجنائية علاقة م

ة في قانون لجنائيارعية بحث الثان يتناول الش، أما المالدستورالأول الشرعية الجنائية في 

، مع لجزائيةاءات الإجر العقوبات، بينما يتضمن المبحث الثالث الشرعية الجنائية في قانون ا

 الجزائرية. التركيز على مكانة مبدأ الشرعية في الدستور والقوانين

 المبحث الأول: الشرعية الجنائية في الدستور

نائية مع نشأة سلطات الدولة الثلاث وانفصالها عن بعضها البعض تزامن نشوء الشرعية الج

 .1وصارت القوانين وحدها هي التي تحدد الجرائم والعقوبات

لأول في طلب ال الميتمث :هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب تم تقسيمانطلاقا من هذا المفهوم 

ية للحقوق لدستور اات ضمانمفهوم الشرعية الجنائية طبقا للدستور ويتناول المطلب الثان ال

 .نائيةة الجوالحريات، والمطلب الثالث يتضمن دور الدستور في تحديد نطاق الشرعي

  

                                                           
 88، ص 2010الدستوري والدولِ، دار النهضة العربية، القاهرة،  امين، مبدأ الشرعية في النظالأميند.زحل محمد  - 1
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 المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية

 الفرع الأول: تعريف الشرعية الجنائية الدستورية

دستور هو وجودها من الشرعية الدستورية على اعتبار أن ال أساستستمد الشرعية الجنائية 

دأ سيادة القانون هو ما مبف، 1الأساس لكل مكونات البناء القانون بداخل دولة القانون

يصطلح عليه بمبدأ الشرعية ومضمون الشرعية يختلف باختلاف مضمونها، فإذا كان هذا 

المصدر هو الدستور كان شرعية دستورية وإذا كان المصدر هو القانون العادي كانت شرعية 

تعني الشرعية الدستورية أن يكون الدستور هو المرجع لتحديد مؤسسات الدولة قانونية، 

واختصاصات هذه المؤسسات ولتحديد الأشخاص القائمين بتمثيلها والتعبير عن إرادتها، وأن 

تعمل هذه المؤسسات في إطار مبادئ الدستور لا تعدوه ولا تخرج عليه، وإذا كانت سلطات 

ها الشرعية الدستورية أن تكون خاضعة للدستور، وعاملة في ومؤسسات الدولة تقتضي علي

المؤسسات لابد أن تخضع  دولةبر تإطار ظهوره، فإن الدولة ذاتها في ظل الشرعية الدستورية تع

 2له.

وتجسيدا لذلك فإن سلطات الدولة الحديثة من تشريعية وتنفيذية وقضائية تخضع للدستور 

 شرعيتها تستمدة، وهو المرجع في وجود هذه السلطات ومنه باعتباره القانون الأسمى في الدول

ومادام الوضع كذلك فلا نجد صدور القانون عن السلطة التشريعية، أو صدور قرارات ولوائح 

                                                           
 .89المرجع السابق،ص ،الأميند.زحل محمد   1
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عن السلطة التنفيذية بالمخالفة للدستور، كما لا نتصور أن تقف سلطة الفصل في المنازعات 

لا في ضوء أحكام القانون، وحكم القانون أو وهي السلطة القضائية على حسم الخلافات إ

بها في مضمونها وتدرجها بدءا  ديقسيادته يفرض على هذه السلطة تطبيق القاعدة القانونية والت

ثم القاعدة التشريعية فتيلها القرارات  ،بالقاعدة الدستورية الأسمى في هرم المنظومة القانونية

تصور وجود مبدأ سيادة القانون كاملا إلا إذا تأكد الإدارية لوائح كانت أو فردية، كما لا ي

انفصال السلطة عن الأشخاص الممارسين لها، فهم ليسوا إلا أصحاب اختصاصات يزاولونها 

استنادا إلى قاعدة قانونية، فالمالك أو الحاكم أو الرئيس أو المسؤول في أية سلطة لا ينبغي أن 

دة القانون أو في ظل الشرعية الدستورية معبرا يعتبر صاحب سلطة، بل يكون في ظل مبدأ سيا

 .1عنها أو ممثلا لها

والغرض من القوانين العقابية هو تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات العامة للأفراد وبين 

المصلحة العامة في ظل رقابة دستورية فاعلة من قبل المشرع الدستوري، وتتحدد أحكام هذا 

رد بالدولة وذلك على اعتبار أن الفرد هو إما المجني عليه أو المتهم القانون من خلال علاقة الف

 .2والدولة هي الطرف صاحب السيادة والسلطة في توقيع العقاب

  

                                                           
 .13،  12المرجع السابق، ص غليس بوزيد والأستاذ عليوي حكيم، االأستاذ  - 1
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 الفرع الثاني: نصوص الدستور التي دلت على الشرعية

زْرَ أُخْرَىٰ وَلَا تَزيرُ وَازيرَةٌ وي ﴿ لال قوله تعالى : خأكدت الشريعة الإسلامية على هذا المبدأ من 

عَثَ رَسُولًا  ۗ   بييَن حَتىَّٰ نَ ب ْ أكدت أيضا جل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان  ،1﴾وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

على هذا المبدأ، كما أمنت عليه الدساتير الوطنية لمعظم دول العالم، في هذا الخصوص، فقد 

في فقرتها الأولى على أن "كل نصت المادة الحادية عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلا أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة عليه تؤمن له فيها الضمانات 

 الضرورية للدفاع عنه".

كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة في هذا السياق أيضا على أن "لا يدان أي شخص 

لا إذا كان ذلك يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني أو من جراء عمل أو الامتناع من أداء عمل، إ

الدولِ وقد الارتكاب كذلك، لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت 

لم يأمر به  ملارتكاب الجريمة"، ولا يجوز من لم يحضره القانون، ولا يجوز الإكراه على اتيان ع

قانون قائم وصادر قبل ارتكاب الجنحة ومطبق تطبيقا  القانون" كما لا يعاقب أحد إلا بمقتضى

 2شرعيا.

من العهد الدولِ الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضا على هذا المبدأ في الفقرة الثانية من أ

المادة الرابعة عشر، والتي نصت على أن: " من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى 

 ونا".أن يثبت عليه الجرم قان
                                                           

 .15سورة الإسراء، الآية:  - 1
 .89، ص الأمين، المرجع السابق د. زحل محمد  -  2
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ريات ان والحلإنساحقوق  لحمايةورد النص على ذلك المبدأ أيضا في الاتفاقية الأوروبية 

" كل  صت على أن:م في الفقرة الثانية من المادة السادسة والتي ن1950الأساسية لعام 

 شخص يتهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت إدانته قانونا". 

بنصها على  أن:"   1998ة الثلاثون من الدستور السودان لعام أكدت هذا المبدأ كذلك الماد

زمن وتيسير قيد الام و الإنسان حر لا يعتقل أو يقبض أو يحبس إلا بقانون يشترط بيان الاته

 واحترام الكرامة في المعاملة". جالأفرا 

لا جريمة على أن " الملغى  1971من الدستور المصري لعام  66نصت الفقرة الثانية من المادة 

 1ولا عقوبة إلا بناء على قانون"

هم بريء حتى تثبت من نفس الدستور على أن " المت 67كما نصت الفقرة الأولى من المادة 

 إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه"

أن " لا  نص الدستور الأمريكي في التعديل الخامس منه على هذا المبدأ أيضا وذلك بنصه على

ا يتعلق بجناية أو شائنة إلا بناء على شكوى أو عريضة ميجوز اعتقال أي شخص لاستجوابه في

اتهام تتقدم بها هيئة محلفين كبرى، باستثناء القضايا الحاصلة في القوات البرية أو البحرية أو في 

ما أنه يجبر أي الميليشيات في أثناء الخدمة الفعلية في وقت الحرب أو حالة وجود خطر عام، ك
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  .اع الإجراءات القانونية الأصوليةشخص من حقه في الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتب

 1كما لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة دون تعويض عادل"

قا للأشكال أيضا لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا في وقت الحالات المحددة بالقانون وطب

 3لأنه لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون 2التي نصت عليها

من الدستور  47ة هذا المبدأ والماد 1989من الدستور الجزائري لسنة  43وكرست المادة 

القوانين هو  من الدستور من أن الأصل في أحكام 46و 45ما أقرته المادتين و ، 1996

زائري الحالِ التي نصت من الدستور الج 58كنص المادة ،العمل بها سريانها اعتبارا من تاريخ

دة عا المبدأ مع امل هذيتك على:"لاادانة الا بمنتهى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم"،كما

 نصفةة الملمحاكمامبدأ و البراءة  نانسمبدأ المساواة والأصل في الإ منها مبادئ دستورية أخرى

لجرائم اشرعية لبقا طبادئ في تحديد نطاق التجريم والعقاب الذي تتم حيث تسهم كل هذه الم

 والعقوبات.

من السرد السابق لنصوص المواثيق الدولية والدساتير الوطنية في مجال مبدأ شرعية الجرائم 

والعقوبات، تتضح لنا غاية هذا المبدأ والتي تنصب على إقامة التوازن بين الحرية الشخصية 
                                                           

 .91، صالسابق،المرجع  الأميند.زحل محمد  - 1
يتضمن إصدار نص تعديل الدستور،  07/12/1996المؤرخ في  438 /96من المرسوم الرئاسي رقم  47المادة  - 2

، ليوم 76ية الشعبية، عدد ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراط1996نوفمبر  28المصادق عليه في استفتاء 
 ،6، صفحة 08/12/1996

، يتضمن قانون 1966يونيو  8ه الموافق ل  1386صفر عام  18مؤرخ في  156-66المادة الأولى من الأمر رقم  - 3
 .المتممو  العقوبات الجزائري المعدل
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مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات من المبادئ الهامة الملزمة للدولة القانونية ،فة العامة وحماية المصلح

فرد في ظلها مساحة واسعة لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، من خلال ما تضعه من تالتي ت

 نصوص قانونية خاصة بتحديد الجرائم والعقوبات تفعل بها هذا المبدأ.

ن فإن المشرع وحده ينفرد بتحديد الجرائم والعقوبات " أما حماية كما وأنه في ظل دولة القانو 

المصلحة العامة، فتحقق من خلال إسناد وظيفة التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية إلى 

المشرع وحده، تطبيقا لمبدأ انفراد المشرع بالاختصاص في مسائل الحقوق والحريات، باعتبار أن 

قانون العقوبات لا يمكن تحديدها إلا بواسطة ممثلي  القيم والمصالح التي يحميها

بين حقوق الأفراد وبين المصلحة  طلوبفالشرعية الدستورية هي التي تحدث التوازن الم،الشعب

العامة، ذلك أن حقوق الأفراد وحرياتهم يقررها أصلا الدستور، ويفرد لها الضمانات ما يحول 

ام وذلك لأن الحماية الجنائية للحقوق والحريات هذه النصوص إلى واقع قانون واجب الاحتر 

 .1وكذا حماية المصلحة العامة يتم الوصول إليها من خلال نصوص قانون العقوبات

 المطلب الثاني: الضمانات الدستورية للحقوق والحريات

 يتكون هذا المطلب من فرعين:
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ير مسائل الحقوق الفرع الأول: ضمانة المشرع وحده هو صاحب الاختصاص الأصيل في تقر

 والحريات.

ا الحقوق تمتع بهتلتي تستند الضمانات الدستورية، للحقوق والحريات على القيم الدستورية ا

لى انفراد عتمد عييث ح والحريات وأولى هذه القيم والمبادئ مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

 ولة القانون.حقيق دلت يةالسلطة التشريعية بتحديد الجرائم والعقوبات كأحد الضمانات الأساس

 قوق والحرياتيا للحستور دكما يعتبر مبدأ سيادة القانون من المبادئ الهامة التي تشكل ضمانا 

ميع ضوع الجخنون أيضا بالتضامن مع المبدأ السابق، وذلك لأنه من أهم سمات دولة القا

 البلاد فيلأسمى ا نونلسيادة حكم القانون حكاما ومحكومين، وهنا يعلو الدستور بوصفه القا

تضي مبدأ ة، ويقضائيوالذي ينبغي أن تخضع له جميع سلطات الدولة من تشريعية وتنفيذية وق

 ية.الها القانونا وأعمفاتهالشرعية الجنائية أن تقوم سلطات الدولة الثلاث بمراعاته في كل تصر 

رها في الأصل ويفرد في ظل دولة القانون فإن الحقوق والحريات تحمى بواسطة الدستور الذي يقر 

لها من الضمانات ما يكون كفيلا بإنزال نصوصها إلى أرض الواقع، حيث يفرض الدستور قيودا 

على سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بالتقيد بالحدود المرسومة لها من قبل 

 .1الدستور

ا المبدأ أحد الضمانات الهامة لحماية ويعد مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات بالنظر إلى فلسفة هذ

الحقوق والحريات وفقا لمقتضيات المصلحة العامة حيث : " يقوم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات 

على دعامتين هما: حماية الحرية الشخصية، وحماية المصلحة العامة" فمبدأ انفراد التشريع والذي 
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شريعات والقوانين التي توفر الضمانات الكافية يعني انفراد المشرع وحده بالاختصاص بإصدار الت

لممارسة الحقوق والحريات، يعد أحد الضمانات الهامة في تنظيم حقوق الأفراد وحرياتهم، حيث 

يهدف هذا المبدأ إلى أن يتم تنظيم ممارسة الحقوق والحريات عن طريق ممثلي الشعب، بحيث 

دون تدخل السلطة التنفيذية في المساس بجوهر  يكون التشريع هو الأداة التي من شأنها الحيلولة

هذه الحقوق، بل وينبغي للمشرع نفسه في أثناء ممارسة لهذا الحق أن يتقيد بالحدود التي رسمها 

 الدستور والتي تهدف في الأصل إلى حماية الحقوق والحريات والمصلحة العامة.

ع في ثلاثة أمور: أولها أن هذا وفي ضوء كل ما تقدم يمكن التعبير عن مظاهر انفراد التشري

الانفراد يتعلق بالحقوق والحريات وغيرها من المجالات التي يحدها الدستور، ثانيها أنه يتحدد 

بأهداف معينة عبر عنها الدستور ولا يجوز للسلطة التقديرية للمشرع أن تتجاوز أو أن تنصرف 

ها أنه انفراد مانع يحول دون مشاركة عنها في الكيفية التي يباشر فيها اختصاصه الفريد، وثالث

 1السلطة التنفيذية فيه عن طريق اللوائح إلا في الحدود التي ينص عليها التشريع طبقا للدستور.

ا نه ينفرد أيضات، فإلحريإضافة إلى انفراد المشرع بسن القوانين التي تعالج مسائل الحقوق وا

 ت إذا لم تحظجراءاه الإهذه القوانين، فهذ بتنظيم الإجراءات التي ينبغي إتباعها حال تطبيق

شخصية عند تهم الحريابالتنظيم الكافي من قبل المشرع قد تنطوي على مساس بحقوق الأفراد و 

 .2016عديل من الدستور الجزائري حالِ بعد ت 140، هذا ما أكدته المادة التطبيق
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ت مدى أهمية قانون كما يتضح لنا أيضا من خلال الحماية الدستورية للحقوق والحريا

الإجراءات الجنائية في تحقيق شرعية الجرائم والعقوبات، حيث يهدف قانون الإجراءات الجنائية 

إلى وضع القواعد اللازمة لكشف الحقيقة وفق إجراءات معينة، من أجل تحقيق العدالة الجنائية 

 .1وتحقيق التوازن بين حماية الحرية الشخصية وحماية المصلحة العامة

 لفرع الثاني: القضاء باعتباره حارس طبيعي للحقوق والحرياتا

أي ضرورة كفالة الضمان القضائي مما يشكل بدوره مزيدا من الضمانات لحقوق الأفراد 

 ، فتحرص الدساتير عادة على تقرير هذا المبدأ عند صدورها وفي هذا السياق فقد2وحرياتهم

بهذه الحقوق لِ: "لا يجوز بأي شكل المساس الحا الجزائريمن الدستور  46/3أشارت المادة 

دون أمر معلل من السلطة القضائية، ويعاقب القانون على انتهاك هذا الحكم"، أيضا نصت 

من نفس الدستور "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتيش إلا  47المادة 

در عن السلطة القضائية بمقتضى القانون وفي إطار احترامه، ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صا

 المختصة".

هة جتى تثبت نصت أيضا على أنه "كل شخص يعتبر بريئا م من نفس الدستور 55المادة 

 ن نفسه"علدفاع لزمة قضائية نظامية إدانته في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللا
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رتكاب قبل ا ادرمن نفس الدستور: "لا إدانة إلا بمقتضى قانون ص 58كذلك نصت المادة 

ددة  ضمن الشروط المح: "لا يتُابع أحد ولا يوقف ولا يحتجز إلا59الفعل المجرم"، والمادة 

لتوقيف للنظر في مجال : "يخضع ا60بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها"، أيضا المادة 

ساعة، يملك  (48ين )أربعو التحريات الجزائية للرقابة القضائية فلا يمكن أن تتجاوز مدة ثمان 

 الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته ..."

 .يات...مع والحر لسلطة القضائية المجتمن الدستور نفسه على: "تحمي ا 157نصت المادة 

 وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية".

 مبدأ الشرعية نصت على: "تخضع العقوبات الجزائية إلىمن نفس الدستور  160والمادة 

 .1والشخصية"

ذلك بنصها على و  1971من الدستور المصري لعام  41أكدت على هذا المبدأ أيضا المادة 

نعه من ميد أو أي قأنه: " لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته ب

ن القاضي مر ملأذا اهالتنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر 

 المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون".

                                                           
1

يتضمن التعديل  2016مارس سنة  06الموافق ل   1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16القانون رقم  -  
 الدستوري.
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ورد أيضا النص على عدم جواز التجريد من الحقوق المدنية في الفقرة التاسعة من المادة الأولى 

من الدستور الأمريكي : " لا يجوز إصدار أي قانون بالتجريد من الحقوق المدنية بدون محاكمة، 

 . 1بأثر رجعي" أو سن قانون رجعي

باستقراء النصوص السابقة يتضح لنا جليا أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من الحقوق 

المقدسة التي تنص عليها الدساتير وتحميها بمظلة دستورية ،بحيث يعد أي اختلاف لهذه الحقوق 

خترق، كما والحريات بمثابة اختراق للدستور نفسه، يوجب دعوى دستورية لحماية هذا الحق الم

وتحميها أيضا المواثيق الدولية التي أكدت عليها ووضعت الضوابط التي توجب معاقبة منتهكيها 

إضافة إلى الضمانات السابقة، فإن القضاء يعد أحد الضمانات الهامة لدراسة الحقوق 

 والحريات أيضا، فإذا سلمنا بأن الشرعية الدستورية هي التي ترسم الحدود الدستورية وتقيم

التوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة، إلا أن كل ذلك سوف لن يتم ما لم يقترن 

بقضاء فاعل ونزيه يصون للأفراد حقوقهم وحرياتهم التي قررها لهم الدستور ويقوم بحراستها ضد 

 2تعسف السلطة"

لتحقيقها  تنصب كل الحماية التي ذكرناها سابقا للحقوق والحريات وكذا الضمانات اللازمة

والتي ذكرناها في سياق استعراضنا للنصوص الدستورية ونصوص المواثيق الدولية السابقة الذكر 

في أنها تقرر مبادئ هامة تتركز في أصلين دستوريين هامين مفادهما أن المشرع وحده هو 
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صاحب الاختصاص الأصيل في تقرير مسائل الحقوق والحريات من خلال ما يصدره من 

تماشيا مع نصوص الدستور الذي يقرر أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وكذلك أن تشريعات 

 .1القضاء هو الحارس الطبيعي للحقوق والحريات في ظل سيادة القانون والشرعية الدستورية

ومن الواضح أن الحماية الجنائية للحقوق والحريات هي من أعمال المشرع العادي واضع  

و قد يوجه  الحماية تخضع لأحكام الدستورأن حركة المشرع في هذه قانون العقوبات إلا 

 2من الدستور المصري. 57، كما هي الحال في المادة الدستور المشرع لتجريم بعض الافعال

 ية الجنائيةر في تحديد نطاق الشرعالمطلب الثالث: دور الدستو

و تدابير أمن بغير قانون، ويحمل هذا يعبر عن مبدأ الشرعية الجنائية بقاعدة لا جريمة ولا عقوبة أ

التعبير على الاعتقاد بأن المبدأ لا يتعلق إلا بالقانون الجنائي الموضوعي دون الإجرائي، دون 

من الدستور الجزائري  59المادة  نصقانون الإجراءات الجزائية لكن عند تمديد الالتفاتة إلى 

يتبين أن هذا المبدأ يتعلق أيضا بالقانون الإجرائي لصريح عبارة هذه  2016الحالِ المعدل في 

المادة التي جاء فيها أنه: " لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون 

وطبقا للأشكال التي تنص عليها". كذلك فإن مبدأ الشرعية محل البحث ينطبق على بيان 

ا وتدابير الأمن التي تناسبها درجة وشدة في الفرع الأول، وكما ينطبق الجرائم وتحديد عقوباته

على التنظيم الإجرائي في الفرع الثان، وفي مرحلة التنفيذ العقابي في الفرع الثالث: حتى تشكيل 
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الهدف الفلسفي لذات المبدأ وتحديد نطاقه الطبيعي من خلال التطلع إلى من وراء الجزاء العقابي 

 .1نائيوالعقاب الج

 الفرع الأول: شرعية الجرائم والعقوبات وتدابير الأمن

أولا شرعية الجرائم :فلا تعتبر جريمة ولا تشكل صرحا المتابعة القضائية تلك الأفعال التي لم -

يرد نص القانون عليها بالتجريم، وبالتالِ نرتقب عدم إمكانية القاضي مجازاة الكثير من 

لأفعال المنافية للأخلاق لسبب عدم ورود نص القانون على تجريم الأشخاص إثر إتيانهم لبعض ا

مثل هذا السلوك، والحالة هذه تنطبق مثلا على العلاقات الجنسية الرضائية القائمة بين 

لم تشكل شهادة الزور  أشخاص بالغين لا تربطهم علاقة زواج لصحيحة، وكذلك الكذب، ما

 2..والإفطار في شهر رمضان بغير مبرر شرعي..

فرغم خطورة هذه الأفعال المنافية للسلوك الأخلاقي والمخالفة لجوهر فكرة النظام العام داخل 

المجتمع إلا وأنها لا تشكل جريمة، ولا ينزل عليها القاضي بأية عقوبة لعدم تناولها في قانون 

 العقوبات بنص خاص من طرف المشرع، انسجاما مع مبدأ"لا جريمة إلا بقانون"، فإنه من

تحديد الجريمة وتعريفها بالكيف الذي يميزها عن الأفعال القريبة إليها، وعلى المشرع عند التجريم 

تحري الدقة والوضوح في هذا التحديد وأن يبين الظروف التي يتعرض فيها الجان للعقاب 

من قانون العقوبات  350ومقتضى ذلك أنه لا يكفي مثلا أن يجرم فعل السرقة بمقتضى المادة 
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المعدل والمتمم، على نمط يعرف فيه هذا الفعل باختلاس مال الغير، دون ملازمة فعل 

الاختلاس بنية التملك، وبالتالِ فتجريم هذا الفعل يكتمل باقتران الاختلاس بنية التملك  

تقوم الجريمة لانعدام القصد الجنائي الخاص في حق من  كظرف معرض للعقاب، بينما "لا

يس بنية التملك وإنما فقط ضمانا لدين "، فلقد جاء في قضاء المحكمة العليا استولى على المال ل

أن الاستيلاء على جزء من الأرض الموروثة دون رضا باقي الورثة والقيام بالبناء فوقها لإحداث 

تغير في الملكية العقارية المشاعة بين الورثة، تشكل جنحة الاستيلاء بطريق العنف على جزئ 

من قانون العقوبات الجزائري التي حرمت فعل الاستيلاء على   1/363المادة  من الإرث فنص

كامل الإرث أو جزء منه قبل قسمته، أوردت ظروفا وشروطا لقيام الجريمة الكاملة وذلك 

بوضوح تام لا يدع المنازعة في ذلك، ودون أن يكون للقاضي منفذا لخلق جريمة أخرى خارج 

ضمن الوقائع المطروحة عليه حتى يهتدي إلى صحة انطباق  هذه الظروف، إذ يعاين ويتحرى

 .1تلك الظروف كالجان وإنزال العقوبة عليه

ووضوح النص في التحديد يوحي بأن هدف الجريمة لا تقوم إذا كان الاستيلاء برضا الورثة أن  

قاب في عدم العالجزائري من قانون العقوبات  368كان بغير طريق الغش، وكما تشترط المادة 

على السرقات وليس من ورائها جزاء إلا التعويض المدن المتضرر، توفر شروط الصفة المحددة 

للأشخاص القائمين على ارتكابها، وهي صفة الأصول أو الأبوة، إذا ارتكبت السرقات إضرارا 
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بأولادهم أو غيرهم من الفروع، وصفة الفرع أو البنوة إذا ارتكبت السرقات أضرارا بأصولهم 

 صفة الزوجية إذا ارتكبت من أحد الزوجين إضرارا بالزوج.و 

وإزاء هذه الشرط فإنه لا يسلم من العقوبة غير الأشخاص، المحددين بصفاتهم في هذه المادة 

لأن تحديد هذه الصفة هو ظرف لازم تطبيق النص القانون على وجه الدقة، وما على القضاء 

السرقة من أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر، وكانت إلا مراعاة هذا الظرف فإذا وقعت جريمة 

العلاقة الزوجية قد انحلت قبل ارتكاب الجريمة فإن الزوج الفاعل لا يعفى من الجريمة لانتفاء 

الوصف اللازم لتطبيق النص القانون، هكذا فإن مبدأ الشرعية يقتضي أن يكون تحديد الجريمة 

يكون التجريم دقيقا ببيان الظروف والشروط المعرضة واضحا ببيان عناصرها وأركانها، وأن 

 1.للعقاب

لكن قد يكتفي المشرع في تجريم بعض الأفعال بالنص على تجريم فعل جائر، وتحديد العقوبة 

المناسبة له من دون تحديد عناصره بدقة وينطبق هذا الوضع على تجريم فعل الخصاء بمقتضى 

من  للك داكتفت بالنص على العقاب بالسجن المؤبمن قانون العقوبات التي  2734المادة 

ارتكب جريمة الخصاء، والعقاب بالإعدام إذا أدت إلى الوفاة، حيث تجرد هذا الفصل من الدقة 

 .2في بيان عناصره من خلال مقتضى نص القانون
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 أمقتضيات مبدو تنافى ئي يإن القياس في المواد الجزائية والتفسير القضائي الموسع للنص الجزا

زائية  المسائل الجقياس فيز الالشرعية الذي يراعي في أكثر اعتبار أنه مصلحة المتهم، فالقول بجوا

لمتهم ما لم اد على تشدييفتح للقاضي منفذا لخلق جرائم تمس بالحقوق والحريات الفردية أو لل

يد دتحيكون  ي أنيرد في ذلك نص القانون، وهو ما لا يتفق مع مصلحة المتهم التي تقتض

 على وجه من الحصر والتحديد بما لا يدع منفذا للقياس. الجرائم كلها

وقاعدة عدم جواز القياس في المواد الجزائية تستند إلى قاعدة التفسير الضيق للنص الجزائي، لأن 

التفسير الموسع يؤدي إلى نتيجة القياس وهي خلق جرائم جديدة لم يظهر بها القانون، وفي 

أ الشرعية الذي ينسب إليه ضمان الحريات الفردية، لكن يمكن الجزم بشأن ذلك تتنافى مع مبد

قاعدة التفسير الضيق للنص الجزائي بالقول أنها تلزم القاضي بصراعاتها عندما يتعلق الأمر 

 1بتفسير نص جزائي، وصفه المشرع في غير صالح المتهم.

سم نه القمصة لعقوبات خاإن في تحصيل حاصل ما تقدم نخلص إلى أن وجود نصوص قانون ا

لف ما تقدم على س بدأالخاص يعد بمثابة الحتمية لوجود مبدأ شرعية الجرائم، لأن مضمون الم

بدأ مب إلى ينس تفصيله هو ما يشكل مجموع نصوص القسم الخاص من قانون العقوبات، وما

 صوص.الن من حماية الحريات الفردية ومصلحة المتهم، نسبت بالضرورة إلى مجموع

 

 
                                                           

 .21صالسابق، المرجع الأستاذ أغليس بوزيد والأستاذ عليوي حكيم،  -1
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 ثانيا : شرعية العقوبات 

وصونها يقتضي أن يكون هذا المرء  ،إن حرية المرء حق طبيعي وهي مضمونة من الاعتداء عليها

 نائية إثر الإقدام على اقترافهاعلى علم مسبق ليس فقط بالجرائم التي تضعه موضع المساءلة الج

هذا الإقدام، فحيث لا بل يجب فوق ذلك أيضا أن يعلم بالعقوبات التي تسلط عليه عند 

جريمة بغير قانون صادر قبل ارتكاب الفعل، لا عقوبة أيضا بغير نص، ويترتب عندئذ القول 

بأن الدقة والوضوح الذي يتحراه المشرع عند التجريم يعرض نفسه عند تحديد العقوبة أو العقوبة 

القانون بشأن التجريم  الملازمة لهذا التجريم، وأن الحدود التي يلزمها القاضي عند تطبيق نص

تفرض عليه أيضا في مقام تسليط العقوبات، بحيث يجب عليه أن يجعل نص القانون هو المرجع 

الأول والآخر لكل عقوبة في حكمه دون مجافاة للنص في حدوده ما يتعلق الأمر بالعود عند 

عند الحكم بالحد  المقرر قانونا أو الظروف المخففة للمتهم 1القضاء بعقوبة تفوق الحد الأقصى

وكما يترتب عن ذلك أيضا أن استبعاد التجريم بغير الأداة  2الأدنى للعقوبة المقرر قانونا

التشريعية يلازم شرعية العقوبات، إذ لا يجوز للسلطة التنفيذية تحديد جرائم ورسم عقوبات لها 

لأن التجريم والعقاب في إطار التفويض من السلطة التشريعية، ما لم يتعلق الأمر بالمخالفات، 

في مواد الجنايات والجنح يعد من صميم الاختصاص الدستوري المنوط للبرلمان بحسب ما نصت 

 الجزائي الحالِ.من الدستور  140عليه الفقرة السابعة من المادة 

                                                           
 من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم. 4مكرر  54ضا المواد من أي - 1
 .من قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم 53أيضا المادة  - 2
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ولا نرى في مراعاة ذلك إلا احتباسا لفكرة التعدي على الحريات الفردية وتجسيدا وتكريسا 

اعد إرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي التي توازنها فكرة رعاية لمبادئ وقو 

 .1مصلحة المتهم

 ثالثا: شرعية تدابير الأمن 

، وهو ن ركنها المادي" على مرتكب الجريمة فعلا بإتياMesures de suretéيطبق تدابير الأمن "

ص عليه ء ما ن ضو خدرات كل ذلك فيناقص الأهلية أو عديمها أو مدمنا على الكحول أو الم

 ة.القانون وما تناولته نشأت ذلك من تحديد وتعريف يميزه الوضوح والدق

مفاد هذا القول في اختصار شديد أو تدبير الأمن يلازم تطبيقه توفر حالة الخطورة وفقا 

دابير لمقتضيات القانون وحدوده، يفيد مبدأ الشرعية أن تحديد الأشخاص الذين تطبق عليهم ت

الأمن وتحديد معنى حالة الخطورة يكون بمقتضى قانون، حتى  يكون هؤلاء على دراية مسبقة 

 .2بذلك، وحتى لا يعوق القاضي في حكمه على إيجاد التدابير المناسبة لحالة المتهم 

لكن ما ينبغي التنويه إليه هو عدم إمكانية الحصر التشريعية لتدابير الأمن حسب مفهوم مبدأ 

عية، فإذا كان هذا المبدأ يمكن تطبيقه على جهوده فيما يتعلق بالجرائم العقوبات، إلا أنه الشر 

يتعذر هذا التطبيق على تدابير الأمن، مما يستدعي الأمر تلطيف المبدأ تبعا للطابع الوقائي 
                                                           

 .24ص  الأستاذ أغليس بوزيد وعليوي حكيم، المرجع السابق، - 1
من الأمر  2ق إ ح المادة  144ق ع، المادة  وما بعدها من 19من قانون العقوبات الفقرة الأخيرة والمادة  4المواد:  - 2

، ق إ ج وتتعلق هذه المواد بتدابير 482المادة  13، 12، وكذلك المادة المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة 15/02رقم 
 .الأمن
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العلاجي لتدابير الأمن، لأنه ليس في الإمكان ولا بوسع المشرع حصر تدابير الأمن المناسبة 

لكل فعل، فمثلا بالنسبة لحالة الأحداث الجانحين نجد أن المشرع لم يحدد بدقة وبكيف محصور 

جميع تدابير التربية التي تطبق عليهم، والسبب يعود إلى ارتباط هذه التدابير بين الأحداث وليس 

 .1بالجريمة المرتكبة

 الفرع الثاني: شرعية التنظيم الإجرائي

وضوعية المحددة للجريمة والعقوبة تطبيقا صحيحا إلا عن طريق ترشيد لا يمكن تطبيق القاعدة الم

ذلك بإطار تنظيمي للإجراءات الواجب اتباعها وأخذ مسلكها، وبالتالِ فإن الشرعية الإجرائية 

داد طبيعي لشرعية الجرائم والعقوبات وتدابير الأمن، ففي طريق قواعد الإجراءات تهي إم

وب عمله في إطار يكفل كرامة المتهم واحترام حقوقه وحرياته الجزائية يتحدد للقضاء أسل

الأساسية لأن مبدأ الشرعية الإجرائية يحمي له هذه الحقوق ولو كان متهما، ويرفع هذا الهدف 

توزيع العدالة بين  كفالةالقدر الذي يحدث اتساقا مع واجب الدولة في  لاعتبارات بفوق كل ا

جرائية أن يكون القانون هو المرجع الوحيد لكل إجراء جزائي ، مفاد مبدأ الشرعية الإ2الأفراد

فلا يمكن اتخاذه ومباشرته إلا من طرف الشخص الموكل له هذا الإجراء سواء كان ضابطا 

 عموميا أو مأمور الضبط القضائي أو القاضي أو ممثل النيابة العامة أو الخبير....

                                                           
 .25غليس بوزيد، الأستاذ عليوي حكيم، المرجع السابق، ص أالأستاذ  - 1
زنا بين اعتبارين أساسيين أولهما يتعلق بحماية الحرية الشخصية للمتهم، والثان يتعلق مبدأ الشرعية الإجرائية تضع توا - 2

 بحماية المصلحة العامة.
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لقانون والحدود المرسومة لصحته والمواعيد المقررة ولا يعتبر الإجراء صحيحا إلا بمباشرته وفقا ل

لذلك، فعلى سبيل المثال نجد من الإجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى العمومية 

ب كل ة ومرتكبها وتعقعلى مختلف أعمال الاستدلال الهادفة التي تحوي المعلومات عن الجريم

تحريك هذه الدعوى لسلطة  ح به ملائمةحولها بالشكل الذي تتضلتي تحوم االملابسات 

التحقيق، وبذلك فإن قبول وتلقي الشكاوى والتبليغات إلى مأموري الضبط القضائي بشأن ما 

وقع من جرائم أو يوشك على وقوعها،  وإخطار النيابة العامة عنها، وإجراء المعاينات اللازمة 

ة، مع ترجمة كل هذه الإجراءات لتسهيل التحقيق وما يرافق ذلك من وجوب حفظ أدلة الجريم

في قالب مكتوب على محضر يوقعونها،يوقع عليها الشهود أو الخبراء إذا ما تلقوا منهم أقوالا، أو 

إذا استعانوا في مساءلة واستجواب المتهم بأطباء وغيرهم من أهل الخبرة وأخذوا عنهم رأيا وثم 

يفهم، وعموم هذه الإجراءات وغيرها تدوينه في المحضر وجب في كل ذلك أن يحصل المحضر توق

تأخذ مرجعيتها عن نصوص القانون، فلا إجراء بغير نص، تحت طائلة بطلان أي إجراءات تم 

 1اتخاذه من غير النص عليه في القانون أو ثم اتخاذه بالمخالفة لمقتضى القانون.

يتها على صحة لا يختلف الأمر في هذا التمثيل عن حالة التلبس بالجريمة التي تتوقف شرع

تطبيق القانون بشأنها، فيقول الدكتور محمد نجيب حسني: " أن التلبس هو تقارب زمني بين 

من قانون  41برهة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها" وهذا تماما ما ينطبق على مقتضى المادة 

حالة تلبس الجناية أو الجنحة توصف بأنها في التي نصت على أن الجزائري الإجراءات الجزائية 
                                                           

1
 .25غليس بوزيد، الأستاذ عليوي حكيم، المرجع السابق، ص أالأستاذ  -  
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ناية أو الجنحة متلبسا بها إذا  إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها، كما يعتبر أن الج

 .1كان الشخص المشتبه في ارتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة.

عو إلى ئل تدو دلاقد تتبعه العامة بالصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو ووجدت آثار أ

 اض مساهمته في جناية أو الجنحة. افتر 

 في الفقرتين وتسمى بصفة التلبس كل جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها،

ادر في عها وبوقو  السابقتين، إذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب

لجريمة هي بس بالالت الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها، هكذا فإن حالة

ق ني سابر زمحالة إجرائية خالصة لا موضوعها على الإطلاق ما دامت قائمة على عنص

أخذ حة هي التي تو الجنأاية وآثارها آثار إجرائية وكذلك فإن الحالات المذكورة عن التلبس بالجن

 ولا يجوز مة،المحاكعة و وصف التلبس وتنطبق عليها الأحكام الوضعية في مقام التحقيق والمتاب

لأن قبول  ابق،القياس عليها حتى وإن ظهر في حالات أخرى غيرها العنصر الزمني، الس

 الافتراض المعاكس كذلك يناقض مبدأ الشرعية الإجرائي.

ويقتضي مفهوم الشرعية الإجرائية، كذلك أن يعامل المتهم في جميع أطوار الدعوى العمومية 

نهائي في الموضوع مع كلفة الضمانات الدستورية  بوصفه بريئا إلى أن تثبت إدانته بحكم

والتشريعية المقررة في إطار دعامة هذه البراءة وإذا ما راود المحكمة أي شك تأصيل التهمة 

المنسوبة للمتهم، فإن الشرعية الإجرائية تفرض التصريح بتبرئته في إطار تفسير الشك لمصلحته، 
                                                           

 .26ص المرجع السابق، عليوي حكيم، والأستاذ  اغليس بوزيد الأستاذ - 1
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بارتباط المتهم بالجريمة، كفا على أصلي أو شريك  إذا اقتنعت المحكمة من خلال أدلة الدعوى

 .1أو مساهم فيها، وحكمت بإدانته على ضوء ما نص عليه القانون كان ذلك أمرا مشروعا

 الفرع الثالث: شرعية التنفيذ العقابي

لا يمكن من فلعامة حة اإن القانون هو الأداة الشرعية لصون الحقوق والحريات ولتنظيم المصل

اع ء لفكرة الدفارتقا يحدث احترام الحد الأدنى من حرية وكرامة المحكوم عليه ولا أنغير قانون 

ه وحقوق وم عليلمحكاالاجتماعي كذلك، فالقانون شرط أساسي للتعبير عن التوازن بين حقوق 

غير ة أو إجراء ب عقوبلايمة المجتمع، وينسب القانون في هذا المقام لمبدأ الشرعية، فمثلا لا جر 

 ومتلازمة مع تكاملةمعية لا وجود لتنفيذ خارج النطاق الذي رسمه القانون هذه قواعد شر  قانون

لتي تلحقها وبات االعقو بعضها البعض، فكما كان لابد من الدراسة المسبقة بالأفعال المجرمة 

وضيح بدقة ضا التب أيومختلف الإجراءات والحلقات التي تأخذ العدالة مسلكها إزاء ذلك، يج

ضائية على ات القلقرار في نصوص القانون والكيفيات التي يرد عليها تنفيذ الأحكام واالمثل 

 المحكوم عليهم.

ولا يتوقف مدلول شرعية التنفيذ العقابي عند هذا الحد، وإنما يهدف ليفرض استحضار 

الأهداف الاجتماعية والأخلاقية والوظيفية للتنفيذ، فلا يكون مقتضى الشرعية محل البحث أن 

كون تنفيذ العقوبة إنزالا لحكم القضاء على الجان بصفة تسلطية وعدوانية أو انتقامية كما  ي

                                                           
 .28، 27الأستاذ عليوي حكيم، المرجع السابق، ص  بوزيد وأغليس الأستاذ  - 1
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كان ذلك قائما في العصور التاريخية الأولى، بل يقتضي المبدأ أن يكون هدف هذا التنفيذ 

تربويا يرمي إلى تقويم وإصلاح المحكوم عليه، وذات أبعاد ردعية لا يلامه بالقدر الذي يبعده 

التفكير مجددا في العودة إلى الإجرام فيكون بعد استنفاذ العقوبة أهل للتكيف مع أوساط  عن

المجتمع ومقتضيات بيئته، وقد يتعدى هدف التنفيذ شخص الجان إلى كل باقي الأفراد في 

 .1المجتمع لتحذيرهم من مراودة فكرة ارتكاب الجريمة

في  اهدونهي يشيعه على مرتكبها الذلأن الجزاء حليفهم وسيلحق بهم بمثل ما حصل توق

 المحاكمات أو يسمعون عليه أنباء المحاكمة.

تي يذ بطريقة الالتنف جراءوبناء على ما تقدم نفهم مدلول شرعية التنفيذ العقابي بأنه يقتضي إ

حتى يستشعر  لتنفيذذا احددها القانون بدقة ووضوح وفق الأهداف الفلسفية المرجوة من وراء ه

ن خلال بها م ضاهمر ون الناس بالعدالة المطبقة على الجميع دون تمييز وتحصيل هذا القان

أكثر من  الخطأ ب معتوعيتهم على أن العقوبة توقع على المخالف لنظام الجماعة بما يتناس

 التناسب مع الضرر الاجتماعي الذي يتسبب فيه. 

إذ  فيذ العقابي،ة التنرعيشكتمال ويبقى لنا إضافة ضرورة الرقابة والإشراف على تنفيذ الجزاء لا 

تنفيذ داف الق أهلا بد من إشراف القضاء على هذا التنفيذ وبسط رقابته حرصا على تحقي

 واستثمار نتائجه في بناء مجتمع الحضارة والأمان.

  
                                                           

 .30، 22حكيم،المرجع السابق، ص  عليويوالأستاذ اغليس بوزيد الأستاذ -1
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 المبحث الثاني : الشرعية الجنائية في قانون العقوبات

تور هو ن الدسأبار الدستورية على اعت تستمد الشرعية الجنائية أساس وجودها من الشرعية

 الأساس لكل مكونات البناء القانون بداخل دولة القانون.

إذ يسود في الدول القانونية مبدأ الشرعية وفحواه سيادة القانون في مجال التجريم والعقاب، 

 وتعني وجود حصر الجرائم والعقوبات في القانون المكتوب وذلك بتحديد الأفعال التي تعد

جرائم وبيان أركانها من جهة، ثم العقوبات المقررة لها ونوعها ومدتها من جهة أخرى قد صيغ 

وعلى هذا الأساس سنقدم في هذا  1هذا المبدأ بعبارة موجزة: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"

مطالب: المطلب الأول يتضمن شرعية التجريم والعقاب، أما المطلب الثان: يتناول  3المبحث 

قة الشرعية الدستورية بقانون العقوبات، ونختص في المطلب الثالث مبدأ الشرعية في قانون علا

 العقوبات 

 المطلب الأول: شرعية التجريم والعقاب

 و تدابير أمنقوبة ألا عو تنص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري على أن " لا جريمة 

لا تفترض ن "أ على لأولى مادته الأولى وفقرتها ابغير القانون" أما في القانون اللبنان في

ة لمادتين قاعداتين اهتبر ... من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه" فتععقوبة"

 أساسية ومبدئية للقاعدة الشرعية في نظام التجريم الجزائي.

                                                           
الأستاذ:عبد الله سليمان، قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول " الجريمة" ديوان المطبوعات الجامعية،  - 1

 )ملخص(. 74، 73، ص 2005كنون، الجزائر، الطبعة السادسة، ة المركزية بن عحالسا
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ائم بحكم  الجر عيينتو هذا فإن أغلب الفقهاء يتفق على أن المشرع وحده حق إنشاء وخلق وضع 

اضي لى القعنع القوانين التي يصدرها ولا يعود هذا الحق إلى أي شخص وبصورة خاصة يم

 الجزائي أن يقوم بهذا الدور.

إن نص التجريم الوارد في قانون العقوبات هو المصدر الوحيد في إعطاء الصفة الجرمية للفعل 

هذا النص صراحة، لا يعتبر أي عمل أو  المادي المسنون إلى أحد الناس، وفي حالة عدم وجود

،ويضربون 1تصرف جريمة معاقب عليها، ولا تجوز الملاحقة إطلاقا مهما كانت درجة الخطورة

على ذلك مثالا حيا في أن الكذب المجرد لا يشكل جريمة ما لم يصبح عنصرا من عناصر 

لة خيانة الأمانة غير معاقب الجريمة ) كالاحتيال، شهادة الزور، اليمين الكاذبة....( وأن محاو 

 .2عليها وجود نص خلافا لمحاولة السرقة المنصوص عليها

جريمة  ضع لهام تخعوبوصل قوله القاضي فريد الزغبي بأن القانون الجزائي لا يتضمن نصا 

د طوائف قدر عدوص بالأفعال المعتبرة جريمة دفعة واحدة معا، بل يحتوي على عدد من النص

نطباق اد مدى  يحدلكل جريمة نص أو نصوص خاصة هي بمثابة نموذج قانونهذه الأفعال، إذ 

ل عليه أن ردة برة مجالفعل على النص، كذلك لا يجوز للمشرع أن يكتفي بتجريم الفعل في صو 

 يحدد الأركان الأساسية والشروط الواجبة وذلك بطريقة واضحة وصريحة.

                                                           
 .22،ص1995الجزائية،الحقوق العامة اللبنانية،بيروت، عةو الموس القاضي فريد الزغبي، الأستاذ -1
 .22، ص نفسهالمرجع  - 2
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بتعداد وصورها وحالاتها، ومثل ذلك جريمة السرقة إما بتعريف الجريمة وإما بتعيين عناصرها وإما 

من قانون العقوبات اللبنان بأن: "أخذ مال الغير المنقول بدون  235التي نصت عليها المادة 

 1رضاه"

من قانون العقوبات الجزائري في تعريف السرقة على  350أما المشرع الجزائري نص في المادة 

 2"اله يعد سارقأنها:" كل من اختلس شيء غير مملوك 

 لالمنطقية أنه هية والبديولكن تجريم الفعل غير كافي بل يحتاج إلى عقوبة، إذ أن من الأمور ا

لو ن العقوبات فن قانو مولى عقوبة بدون جريمة، وذلك ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة الأ

 قاصرة.اقصة و نعدة ت هذه القاباتاقتصرت قاعدة الشرعية على التجريم فقط دون المعاقبة، 

 عض الأفعال غير مشروعة ولا مباحةليس من الفائدة القانونية أن يعمد المشرع إلى اعتبار ب

ويرى أن قاعدته الشرعية في هذا المجال أن كل جرم منصوص عليه في القانون الجزائي، لا يمكن 

وز توقيع أي عقوبة مهما  ة له في المادة الخاصة به، وأنه لا يجنأن يعاقب عليه إلا بالعقوبة المعي

كان نوعها ما لم تكن واردة صراحة في التشريع الجنائي، وإنه يستحيل إنزال عقوبة مخالفة 

للعقوبة المحددة الذكر وأنه في حالة عدم النص على العقوبة التي لو كان ذلك خطأ أو سهو 

ولهذا تفرض هذه  تسقط الملاحقة الجزائية في حق الفعل وإن كان خاضعا أصلا لنص التجريم،
                                                           

 .23، ص المرجع السابق القاضي فريد الزغبي، الأستاذ - 1
 1996يونيو  8الموافق ل  1386صفر  18المؤرخ في  156-66بأمر رقم قانون العقوبات الصادر  350المادة  - 2

، والقانون 1975جوان  17المؤرخ في  48-73والأمر رقم  1969سبتمبر  16المؤرخ في  74-69معدل ومتمم رقم 
 .1982فيفري  13-04-82والقانون رقم  1978فيفري  11المؤرخ في  03-87رقم 
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القاعدة على المشرع أن يحدد بوضوح طبيعة كل عقوبة معينة من حيث نوعها وصفتها ومدة 

العقوبات المانعة للحرية، وتعين الحد الأدنى والأقصى لهذه العقوبة، ويجب تنفيذها بصفة حتمية 

ففي بعض دون التعديل في طبيعتها أو القانون صراحة كأسباب الإباحة وقد يعتمد المشرع 

الأحيان نظام لتحديد العقوبات بعطف ومرونة مراعاة الظروف التي أدت إلى ارتكاب الفعل 

.إن نص التجريم الخاص بفعل معين لا يشمل نفسه على العقوبة المعين للفعل المذكور 1المجرم

بوجه التخصيص والحصر، وإنما يعطف عقوبة فعل آخر، فتصبح العقوبة الأصلية واجبة مثال 

جريمة قتل العمد عقوبتها الإعلام لكن إذا قتلت الأم طفلها حديث العهد بالولادة فإن  ذلك

من قانون العقوبات الجزائري فهي عقوبة مخففة بقولها:  261عقوبتها السجن المؤبد المادة 

"تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة بالسجن 

 2عشر سنوات إلى عشرين سنة" المؤبد من

 شرعية الدستورية بقانون العقوباتعلاقة الالمطلب الثاني: 

رع شثمة علاقة وثيقة تجمع بين كل من الدستور والقانون الجنائي ففضلا عن صدورهما عن الم

الوطني فهما ينتميان إلى عائلة القانون العام فكلاهما ينظم علاقة تكون لسلطة العامة أحد 

، فالدستور ينظم سلطات الدولة ويحدد العلاقة فيما بينها، ويقرر الحقوق والحريات طرفيها

                                                           
 .25 ، 24بق، ص المرجع السا الأستاذ القاضي فريد الزغبي، - 1
يونيو  8الموافق ل:  1386ام صفر ع 18المؤرخ في  156 -66قانون العقوبات الصادر بأمر رقم  251المادة  - 2

1988>. 
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والواجبات العامة للمواطنين اتجاه هذه السلطات، فالقانون الجنائي بدوره يحمي حقوقا ذات 

عليه لا يستقيم و أهمية اجتماعية ويصبح المتهم في مواجهة الدولة ويحدد العلاقة فيما بينهم، 

ن الشرعية الجنائية ودور القانون الجنائي في تحديد الجرائم والعقوبات ما لم يربط هذا الحديث ع

الحديث بالشرعية الدستورية، فقانون العقوبات في أثناء تأدية وظيفته في التجريم والعقاب، فإنه 

بمظلة يتقيد بالمبادئ التي كفلها الدستور والتي تتولى بدورها دراسة الحقوق والحريات وحمايتها 

، وهنا يبرز مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات كأحد الضمانات الهامة لتحقيق الموازنة 1دستورية

المطلوبة بين القيم الدستورية التي تحمي الحقوق والحريات، والقيم التي تحمي المصلحة العامة، 

يصدره  ويصبح لزاما على المشرع الجنائي أن يستصحب مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في ما

 .2من تشريعات جنائية، يهدف من خلالها إلى تنظيم المجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار بداخله

ئ الدستورية التي تكفل حماية الحقوق والحريات دوتكفل الشرعية الدستورية وضع المبا 

عية لوظيفته في التجريم والعقاب حماية لهذه الحقوق، وتحكم الشر في دائرة أداء قانون العقوبات 

القانون الدستوري كعامل في تحديد شرعية الدستورية قانون العقوبات من خلال محورين هما: 

 3الجرائم والعقوبات، القانون الدستوري كعامل في توجيه العقوبات.

 

                                                           
 .110، المرجع السابق، ص الأميند.زحل محمد  - 1
 .113، ص المرجع نفسه - 2
3

 .25جع السابق، ص د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، المر  -  
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 المطلب الثالث: مبدأ الشرعية في قانون العقوبات

 ون"قوبة ولا تدابير أمن بغير قان عتنص المادة الأولى من قانون العقوبات على أنه "لا جريمة ولا

ويفهم من هذه المادة حصر مصادر التجريم والعقاب في نطاق النصوص القانونية المكتوبة وهي 

لمان كأصل وبالتالِ استبعاد النصوص التشريعية التي تضعها السلطة التشريعية بغرفتيها، البر 

لة، وهو ما ينعقد عليه إجماع الفقه ة الإسلامية والعرف وقواعد القانون الطبيعي والعداعيالشر 

الجنائي، وما يستخلص من نص المادة باللغة الفرنسية، وإذا كانت مصادر التجريم والعقاب 

يجب تحديدها في نطاق النص التشريعي المكتوب، فإنه فيما لا يتعلق بالتجريم والعقاب ليس 

يعية المكتوبة،  كاستخلاص هناك ما يمنع من الاعتماد على مصادر أخرى غير المصادر التشر 

مبلغ العقاب أو المسؤولية أو بسبب إباحة وبعبارة أخرى يمكن الالتجاء لمصادر أخرى غير 

الجزائري ق. ع  39، كحكم المادة 1التشريع لاستخلاص قواعد لا تتعلق بالتجريم والعقاب

صرف مصطلح" إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون..."حيث ين التي تنص: "لا جريمة:

إذن القانون" إلى قواعد الشريعة الإسلامية في إباحة بعض السلوكات، مثل تربية الأب لابنه، 

 وتأديب الزوج لزوجته، بما يخولهما المشرع من سلطة التربية والتأديب.

                                                           
 .93د. عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  - 1
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وقد تدعم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون العقوبات 

منه  2مبادئ أخرى تعتبر تطبيقا وتدعيما له تضمنها نفس القانون، فتنص المادة  بمجموعة

رجعية القاعدة الجنائية على الماضي كأصل، ورجعيته في أحوال محددة، متى ثبت عدم على مبدأ 

أن القانون الجديد أصلح للمتهم وتوافرت شروط تطبيقه، وهو استثناء من ذلك الأصل، 

 .1العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أول شدة" فتنص: "لا يسري قانون

  

                                                           
 .94د. عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  - 1
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 قانون الإجراءات الجزائيةالمبحث الثالث : الشرعية الجنائية و

يخضع قانون الإجراءات الجزائية بوصفه من فروع القانون الجنائي بقواعده الشرعية الجنائية وتقوم 

سوف نعني في هذا المبحث إلى وعليه  1هذه القواعد ووضعها موضع التطبيق احترامالدولة على 

دراسة الشرعية الجنائية بتحديد مفهوم الشرعية الإجرائية في المطلب الأول وفي المطلب الثان 

سوف نتطرق فيه الى قواعد الشرعية الإجرائية قبل المحاكمة  أما بعد سنختص بقواعد الشرعية 

 ثالث.الإجرائية أثناء المحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم في المطلب ال

 المطلب الأول : مفهوم الشرعية الإجرائية

تعتبر الشرعية الإجرائية الجنائية مجرد حلقة من حلقات الشرعية الجنائية التي يخضع لها القانون  

إلى  ارتكابهاالجنائي فهذا القانون يتبع بالخطى الواقعة الإجرامية منذ تجريمها والمعاقبة على 

زمة لتقرير سلطة الدولة في معاقبته حتى تنفيذ العقوبة المحكوم بها ملاحقة المتهم بالإجراءات اللا

عليه وفي كافة هذه المراحل يضع القانون الجنائي النصوص التي تمس حرية الإنسان ،سواء عن 

أو بواسطة تنفيذ العقوبة ، عن طريق الإجراءات التي تباشر هذه أوطريق التجريم والعقاب 

ما التقيد بالشرعية الجنائية  ليحدد المدى المسموح به فيما يتعلق المحكوم بها عليه فتوجب  دو 

 .2بمعالجة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

                                                           
دار النهضة العربية ،طبعة معدلة  ، في الإجراءات الجنائية الإنسانالشرعية الدستورية وحقوق  ،د.أحمد فتحي سرور1

 .171، ص مصر ،، القاهرة1995
 .117 ،المرجع السابق، الأميند.زحل محمد 2
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وطة من  ع المنلفرو وعليه سوف نعالج ماهية الشرعية الإجرائية من عدة جوانب وذلك حسب ا

ية  أساس الشرعالثان لفرعكل حيثياتها إذ يتمثل الفرع الأول بتعريف الشرعية الإجرائية أما ا

فرع الرابع نائية . والئية الجلإجراوالفرع الثالث يتمثل في الرقابة على دستورية القواعد ا، الإجرائية

 والحريات. يتمثل في ضمانات الدستورية الإجرائية للحقوق

 : تعريف الشرعية الإجرائيةالأولالفرع 

ء المنظومة الإجرائية وهو الإطار الذي مبدأ الشرعية الإجرائية يعتبر من الأصول الأساسية في بنا

وقد عرفها فتحي سرور بقوله أنها  1يجب أن يتقيد به ويعمل ضمنه السلطات الثلاث في الدولة

إجراء جنائي قبل المتهم إلا بناءا على قانون وتحت  اتخاذ: "الأصل في المتهم البراءة ولا يجوز 

على قرين البراءة وعرفها أحمد كشاش بأنه  وفي حدود الضمانات المقررة بناءا، إشراف القضاء

لا تحديد للإجراءات الجنائية إلا بقانون يكفل ضمانات الحرية الشخصية تحت إشراف القضاء 

تمثل حلقة من حلقات الشرعية الإجرائية العامة التي يخضع  بأنها وقد عرفها الدكتور محمد محدة

لية الواقعة الإجرامية منذ تجريمها والمعاقبة عليه إلا لها القانون الجنائي تتبع الخطى المتتالية ومرح

تنفيذ العقوبة  إلىملاحقة المتهم بالإجراءات اللازمة لتقدير مدى سلطة الدولة في المعاقبة 

بتحديد الشرعية الإجرائية إلى حقوق الإنسان التي يحميها وإلى  الاهتمامالمحكوم بها عليه ويرجع 

ات الجنائية  وهو ما يجب على الإجراء الجنائي مراعاته كما يتعين ما لها من تأثيرعلى الإجراء

                                                           
 والتنفيذية . السلطات الثلاث في الدولة هي السلطة التشريعية والقضائية 1
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ففي ذلك ضمان للتوفيق  الاعتبارعلى القائمين على مباشرة الإجراءات الجنائية ووضعه موضع 

 . 1بين فاعلية العدالة الجنائية واحترام الشخصية وغيرها من حقوق الإنسان

 : أساس الشرعية الإجرائية الثانيالفرع  

لشرعية الإجرائية هي القاعدة الثانية من قواعد الشرعية الجنائية وأنها تشترك مع سائر القواعد ا

أن يكون القانون هو المصدر لكل قاعدة تسمح بالمساس بالحرية .وبتحديد جوهر  اشتراطفي 

البراءة في المتهم وذلك لضمان حريته الشخصية وسائر حقوق الإنسان  افتراضهذه الشرعية في 

وتعتبر قاعدة الشرعية الإجرائية أصلا أساسا في النظام الإجرائي لا يجوز الخروج ، لمتعلقة بهاا

وتقابل في أهميتها قاعدة  شرعية الجرائم والعقوبات وأساس الشرعية الإجرائية يتكون من ، عنه

 .2موضوعي ويرتكز على حماية حقوق الإنسان وشكلي ويرتكزعلى المصدر الدستوري، نوعين

 : الرقابة على دستورية القواعد الإجرائية  الجنائية الثالثفرع ال

تستند الرقابة على دستورية القوانين على عدة أسس فلسفية هي وظيفتها في النظام الديمقراطي 

السياسي  الاستقراروظيفتها في إشباع الحاجات المتطورة للمجتمع ،وظيفتها في تحقيق 

القانون وحسم المنازعات  الاستقراردستورية القوانين في تحقيق إذ تسهم الرقابة على  ،والقانون

ولهذا فإن المحكمة الدستورية العليا  ،حول الحقوق والمراكز القانونية التي تنشأ عن  طريق القانون

في مقام تحديد المقصود بالشرعية الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع قصرت مدلولها المصرية 
                                                           

 .172ص، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، د. أحمد فتحي سرور 1
 .173المرجع نفسه ،ص  2
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لقطعية في ثبوتها ودلالتها ووصفتها بأنها تمثل من الشريعة الإسلامية على الأحكام الشرعية ا

مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلا ولا تبديلا ومن غير المقصور بالتالِ أن يتغير 

مفهومها تبعا لتغيير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها، وتتكون 

 الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة. لرقابة على دستورية القوانين إلى نوعين هما:نظم ا

وبفضل الرقابة على دستورية القوانين ساهم القضاء الدستوري في إحداث تغير جوهري في 

ويظهر ذلك بوضوح في الدول التي تعتمد أساسا على السوابق ، بعض قواعد الإجراءات الجنائية

المحكمة  أنعلى التشريع كما هو الحال في الو.م.أ وقد لوحظ  اعتمادها القضائية أكثر من

الدستورية العليا في مصر خلال رقابتها على دستورية القوانين في تصحيح بعض المفاهيم 

 . 1الإجرائية في ضوء الشرعية الدستورية 

 : الضمانات الإجرائية للحقوق والحريات  الرابعالفرع 

لذا يجب التعامل ، جراءات الجنائية من القواعد اللصيقة بحقوق الإنسانتعتبر قواعد قانون الإ

مع المسائل الإجرائية التي تمس حقوق الإنسان بما يجب من حذر واجب وذلك تماشيا مع نص 

المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على : " يولد جميع الناس أحرارا 

الحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح متساوين في الكرامة و 

 . 2الإخاء"

                                                           
 .174، ص وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، الشرعية الدستورية د. أحمد فتحي سرور 1
 .  118ص ، ،المرجع السابق الأميند.زحل محمد 2
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في  تعسفي تدخللكما نصت المادة الحادية عشر من نفس الإعلان على أن: "لا يعرض أحد 

ص الحق لكل شخو عته حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولحملات على شرفه وسم

 هذا التدخل أو تلك الحملات". في حماية القانون من مثل

ع الفرد في ن "يخضلى أعأضافت المادة التاسعة والعشرون من نفس الإعلان في الفقرة الثانية 

قوق الغير بح افلاعتر اممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان 

تمع الأخلاق في مجو لعامة ة االمصلحوحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام و 

 ديمقراطي.

ازن ل إطار التو من خلا ائيةبناءا على ما سبق تؤثر الشرعية الدستورية في قانون الإجراءات الجن

 هي:  لى ثلاث محاورإبين الحقوق والحريات والمصلحة والعامة وذلك بالنظر 

حيث ، صدريث المن حلجنائية مالقانون الدستوري كعامل في تحديد شرعية قانون الإجراءات ا

 انون. بقتتطلب المبادئ الدستورية عدم جواز النص غلى الإجراءات الجنائية إلا

يث يتعين ضمون حالم القانون الدستوري كعامل في توجيه قانون الإجراءات الجنائية من حيث

لمحاكمة ضمان ااءة و بما نص عليه الدستور بشأن الأصل في البر  الالتزامعلى هذا القانون 

 المنصفة في جميع مراحلها .
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القانون الدستوري كعامل تحديد الجهة التي تنهض بالإجراءات الجنائية فيكفل الضمان القضائي 

 . 1الاستقلالفي هذه الإجراءات وهي القضاء ويحدد ضماناته من حيث الحيادة و 

 احترامكفل ئية وتنالجنستخلص أن هذه القاعدة هي الحلقة الثانية من حلقات مبدأ الشرعية ا

 الحرية الشخصية وغيرها من حقوق الإنسان في مواجهة السلطة.

 و يمكن تحديد عناصر الشرعية الإجرائية الجنائية فيما يلي : 

في  لقضائيان االضم-القانون هو مصدر الإجراءات الجنائية–الأصل في المتهم البراءة 

 الإجراءات الجنائية.

رائية الجنائية : بأنها هي الأصل في المتهم البراءة ويحدد القانون و يمكن تعريف الشرعية الإج

الإجراءات الجنائية .وتخضع مباشرتها لضمان القضاء ويلاحظ أن الشرعية الإجرائية بعناصرها 

المختلفة تقوم على حماية الحرية الشخصية وحقوق الإنسان المرتبطة بها وتتحدد هذه الحماية 

 2الشرعية.داخل كل عنصر من عناصر 

 المطلب الثاني : قواعد الشرعية الإجرائية في مرحلة ما قبل المحاكمة

تشتمل هذه المرحلة كلا من الإجراءات التي تتخذ في فترة جمع الاستدلالات التي تسيطر عليها 

فعليا السلطة العامة في ثوب الضبطية القضائية وتحت رقابة قضائية وتحت رقابة شبه قضائية 

، كما تشتمل أغلبها علمي واقعيالشكل لا الجوهر لأسباب بعضها تشريعي و يغلب عليها 

                                                           
 . 118ص ، المرجع السابق ،الأميند.زحل محمد  1
 .174، ص ، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، المرجع السابقد. أحمد فتحي سرور 2
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التي تسيطر عليه النيابة العامة بكل ما لها من ضمانات قضائية ومالها من  الابتدائيالتحقيق 

والتفتيش لأشخاص والأشياء  الاعتقالخبرات علمية وفي هذه المرحلة يحدث القبض أو 

الإحالة وكل من هذه الإجراءات له  أوثم الحفظ  الاحتياطيوالحبس  الاستجوابوالأماكن و 

وعليه  1حق أو أكثر من حقوق الإنسان  لانتهاكوسيلة  إلىمشروعة حتى لا يتحول  ضوابط

سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين الفرع الأول يتناول مرحلة البحث والتحري والاستدلال أما 

 .ائيالابتدالفرع الثان يتضمن مرحلة التحقيق 

 الاستدلال: مرحلة البحث والتحري و 1الفرع 

لمحاكمات اأصول  انونمن المراحل الهامة والجوهرية في ق الاستدلالمرحلة البحث والتحري و 

 .بين الفرقاء زائيةة الجوالخصوم الابتدائيالجزائية لكونها مرحلة تحضيرية وتمهيدية للتحقيق 

على مأموري الضبط القضائي هو قبول وتلقي الواجب الأول  أولا : إجراءات جمع الأدلة

التبليغات والشكاوى التي ترد عليهم بشأن الجرائم وإرسالها فورا إلى النيابة العامة وهده 

الإجراءات لا تتجه إلى شخص معين بالذات فهي تتميز عن إجراءات التحقيق التي تتكون 

 الاستدلالن سواه. وتقوم إجراءات متهم دو  إلىبعد ظهور الجريمة ويتجه فيها التحقيق بالفعل 

 على :

 جمع الإيضاحات عن الجريمة من المبلغ والشهود بعد التوصل إليهم.-1

                                                           
تخصص علم الإجرام   ، مذكرة ماستر الإنسان، مبدأ الشرعية الإجرائية  في ظل الحماية الجنائية لحقوق دةبلخوش جهي 1

 .2015-2014سعيدة ، جامعة د.الطاهر مولاي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية



 ية الجنائية مبدأ الشرعتطبيقات                                       الفصل الثاني         

79 

 ا.شيئ سماع أقوال المتهمين والتحري عنهم بجمع المعلومات ممن يعلم عنها-2

ن أط ة عليها شر لمحافظيها واإلى مكان الجريمة للمعاينة والبحث عن آثار الجريمة ف الانتقال  -3

 تكون المعاينة داخل منزل مسكون لأنها عندئذ في إجراءات التحقيق.

ا لأن يش عنهتفت ضبط المنقولات المختلفة بعيدا عن المنازل وعن حيازة أصحابه بلا -4

 التفتيش يعد بحسب الأصل من إجراءات التحقيق .

 ندب أحد الخبراء لفحص الآثار التي  توجد على الأشياء المضبوطة.-5

هي إجراءات تمهيدية لإجراء الخصومة  الاستدلالمرحلة التحريات و  لتحريات الأولية :ا-أ

الجنائية ومستمرة بعدها وضرورة لازمة لتجميع الآثار والأدلة والمعلومات ،بهدف إزالة الغموض 

والملابسات المحيطة  بالجريمة وملاحقة فاعليها. كما تعرف مرحلة التحري هي مرحلة بحث عن 

وإبلاغ النيابة العامة بهاو قد خولها القانون صلاحية البحث عن مرتكبي  اكتشافهام و الجرائ

من المادة  3تنص الفقرة ، غاية تحقيق قضائي إلىيتناهى إليهم من أدلة وإثبات  الجرائم وجمع ما

يناط بالضبط القضائي مهمة البحث عن الجرائم المقررة في يلي: "و  على ماج  ج من ق إ 12

 .1لعقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي"قانون ا

 الأساسية للتحريات الأولية وتتمثل في : العناصريمكن أن نستخلص 

 أنها مجموعة من الإجراءات الجزائية ينفذها أعضاء الضبط القضائي.-

 .الجريمة وتنتهي بتحريك الدعوى العمومية ارتكابتبدأ بعد -
                                                           

 )ملخص(. 31،34جهيدة،المرجع السابق، ص بلخوش 1
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 مضمونها معاينة الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها.-

 تستهدف تمهيد تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها والسير فيها.-

هو مجموعة من الإجراءات التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى  : الَستدلَلتعريف  -ب

خذ سلطات التحقيق بناءا عليها الجنائية تهدف إلى جمع المعلومات بشأن جريمة ارتكبت كي تت

القرار فيها إذا كان من الجائز تحريك الدعوى الجنائية وحرصا على وقف القضاء من الضياع في 

تكون هناك أدلة كافية  أندون   الاتهامالجري وراء جمع الأدلة وحتى لا يزج ببريء في قفص 

والتحقيق  الاستدلاللية هي مرحلة يجب أن تمر الدعوى الجنائية بمرحلة أو ، على ارتكابه الجريمة

ج  إ من ق 18أي جمع الأدلة وتمحيصها قبل رفع الدعوى إلى المحكمة وتنص المادة  الابتدائي

الضبط القضائي في  ضباطأوجب القانون إثبات جميع الإجراءات التي يقوم بها :  "على ج

وتشمل أيضا من توقيع  الإجراءات ومكان حصولها اتخاذمحاضر موقع عليها المتهم تظهر وقت 

وكيل الدولة المختص مع الأحداث ، الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل إلى النيابة العامة

 . 1والأشياء المضبوطة

لا –ضمانات المشتبه في ظل قواعد الشرعية الإجرائية إن ضمانات المشتبه فيه هي  ثانيا:

عام فالشرائع السماوية وكذا القوانين جزء من جملة الضمانات المقررة للإنسان بوجه  -محالة

الوضعية تولِ حقوق وحريات الإنسان مكانة متميزة باعتباره من أفضل المخلوقات كرمه خالقه 

                                                           
 .35ص، المرجع السابق، بلخوش جهيدة 1
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وَلَقَدْ كَرَمْنَا بنَِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ : "ما عليها لقوله تعالىوسخر له الأرض و 

"وَرَزقَـْنَاهُمْ مِنَ الطَ   .1يِّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَنْ خَلَقْنَا تَـفْضِيلًا

الإنسان   بحقوق علقةوتتمثل في الضمانات غير المباشرة والتي تتضمنها مختلف النصوص المت

 ها المشرع فيتي يضععد الالدولية والقوا الاتفاقياتكالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومختلف 

رع  قررها المشة والتيباشر ما المتعلقة بالحقوق والحريات العامة. والضمانات المسيلاالدستور و 

عن الجرائم  البحث ة إلى: ضمانات تتعلق بالإجراءات الرامي إلىللمشتبه فيه يمكن أن نصنفها 

س بحقوق اك مسان هنبحيث لا يكو  لاعترافوالتحري عنها ومعاينتها كالشكاوي والبلاغات وا

 فيه.وحرية المشتبه 

ضمانات تستهدف حماية الحياة الخاصة للأفراد والمحافظة على أسرارها كالمحافظة على الأسرار -

المهنية  وتنظيم تفتيش المساكن وضبط الأشياء والمستندات وتفتيش الأنثى من طرف الأنثى 

ومنع التعذيب والإكراه للحصول على الإقرار والشهادات وتمكين الشخص موضع التوقيف من 

بأهله وحقه في الفحص الطبي وغيرها من الضمانات التي نعثر عليها في النصوص التي  تصالالا

 .2حددت طبيعة الإجراءات وطريقة تنفيذها

إن حرية تنقل الأشخاص من المبادئ الأساسية التي قررتها مواثيق حقوق القبض والإحضار :-أ

تور الجزائري الحالِ بعد التعديل من الدس 55ونصت المادة ،دساتير الدول الحديثة الإنسان و 

                                                           
 .70،ء الآية سورة الإسرا1
 .39ص  السابق، المرجع جهيدة، بلخوش 2
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يختار بحرية موطن إقامته وأن  على أنه: "يجب لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن

قل عبر التراب الوطني ... حق الدخول إلى التراب الوطني ... لا يمكن الأمر بأي تقييد لهذه يتن

نفس من  59ونصت المادة  ة القضائية"الحقوق إلا لمدة محد دة وبموجب قرار مبر ر من السلط

الدستور على عدم متابعة أي شخص قضائيا أو القبض عليه إلا في الحالات التي ينص عليها 

القانون وطبقا للإجراءات التي يحددها : " لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات 

على الشخص إجراء خطير يمس  المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها " . والقبض

حريته لذلك يجب ان يقتصر على الحالات التي يحددها القانون وينفذها موظفون منحهم 

 .1القانون اختصاصا بذلك طبقا للإجراءات والشكليات التي يرسمها 

إن التحري عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها  الضمانات المتعلقة بالتوقيت للنظر :-ب

تمكين أعضاء الشرطة القضائية من الوسائل الإجرائية التي تساعدهم على  يستلزم بالضرورة

تقصي الحقيقة في كشف الملابسات المتعلقة بظروف اقتراف الفعل الإجرامي ومعرفة الفاعل 

ومن تلك الوسائل إمكانية الإبقاء على الشخص محل الشبهة تحت تصرفهم لمدة معينة للتحري 

ا حركة التشريع مشروعية قننها المشرع وضبطها بنصوص تكفل القضائي وكذ الاجتهادمعه، و 

ضمانات المشتبه فيه موضع الحجز وتراعي التوقيف بين الهدفين يتمثلان في وقاية الأفراد من 

تعسف رجال الأمن وفي ذات الوقت  تمكينهم من أداء وظيفتهم المتمثلة في فرض احترام النظام 

ونظرا لخطورة هذا الإجراء أحاطه المشرع بقيود  ،ريمةالعام وتنفيذ القانون ومكافحة الج
                                                           

 .39المرجع السابق ،ص،بلخوش جهيدة  - 1
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وشكليات على ضابط الشرطة القضائية أن يلتزم بها عندما يقرر توقيف شخص للنظر وهذه  

الشكليات والقيود الغرض منها توفير الحد الأدنى من الضمانات المحافظة على حقوق وحرية 

ن أهمية لجأ المشرع الى تنظيم إجراء وقت الشخص الموقوف ونظرا لما تكتسبه حرية الأشخاص م

للنظر وحدد المدة التي يجوز لضابط الشرطة القضائية حجز شخص لدى مركز الشرطة أو 

الدرك ويعد ذلك مظهر من مظاهر الحماية القانونية للأفراد وتجسيدا لمبدأ الشرعية الإجرائية 

 من الدستور 60في المادة وهذا ما فعله المشرع الجزائري حيث نص على التوقيف للنظر 

ساعة مشيرا إلى أن  48وحدد مدة التوقيف للنظر ب 2016الحالِ بعد تعديله  الجزائري

وإلتزامهم بإثبات ذلك في المحضر  تمديد هذه المدة يعد إجراءا استثنائيا يحدد شروط القانون

المشتبه  فذلك يشكل إحدى الضوابط والضمانات التي تحول دون أي تجاوز أو تعسف في حق

 ، وأضافت بأن الشخص الذي يخضع للتوقيف للنظر لابد أن يتم فحصه طبيا وجوبا.فيه

التفتيش هو بحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر وهذا تفتيش المشتبه فيه : -ج

التعريف عام يشمل تفتيش الأشخاص وتفتيش المنازل. وعندما يجري ضابط الشرطة القضائية 

لبس ،فان تفتيش مسكن المشتبه فيه لا يمكن مباشرته إلا بناءا على رضا تحرياته في غير الت

 .1صريح مكتوب بخط يد صاحب المسكن 

حرصا من المشرع على حماية المساكن لم يكتف بالنص على  شروط تفتيش المساكن :-1

ا المبدأ بل وضع جملة من الشروط والضوابط التي يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يلتزم به
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فالتقيد بهذه الشروط هو الذي يجعل الإجراء مشروعا ومنتجا لأثره ، تحت طائلة المتابعة الجنائية

 القانون.

المسكن الذي يحق لضابط الشرطة القضائية تفتيشه هو مسكن الشخص  شروط المكان :

 الذي يشتبه في انه ارتكب أو ساهم في ارتكاب الجناية  وأمارات وعلامات الاشتباه هي من

الأمور التي ترجع لتقرير ضابط الشرطة القضائية تحت رقابة قاضي الموضوع. كما يشمل 

التفتيش مسكن كل شخص مشتبه أنه يحوز أوراقا أو أشياء لها علاقة بالجريمة كالمسكن الذي 

تخفى فيه الأدوات أو الأسلحة التي استعملت في الأفعال الإجرامية )الفقرة الثانية من المادة 

( كما يتم إجراء تفتيش في الفنادق والمحلات المفتوحة للجمهور مادام هذا جج  ق إ 45

خير موجودا فيها ،فإذا غادرها الجمهور فإن تفتيشها يجب أن يكون ضمن الشروط والقيود الأ

التي يحددها القانون. ويخول الأمر القضائي بالقبض على شخص محل بحث الحق في الدخول 

فيه ذلك الشخص على أن يقتصر التفتيش على البحث عمن هو محل إلى المسكن الذي يوجد 

 .1بحث قصد القبض عليه

شروط الزمان : القاعدة العامة المكرسة في قانون الإجراءات الجزائية أن تفتيش المسكن سواء 

من طرف ضابط الشرطة القضائية أو من طرف قاضي التحقيق لا يمكن البدء فيه قبل الساعة 

من ق إج( وهذه الفقرة يتقارب تحديدها بين  47ولا بعد الثامنة مساءا )المادة  الخامسة صباحا

 .الانتهاءمختلف التشريعات مع فوارق بسيطة سواء في ساعة البدء أو 
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 الابتدائي: مرحلة التحقيق  2الفرع 

 الابتدائيأولا تعريف مرحلة التحقيق 

- يق على الأقلالتوف اولةمح أو التوفيق يتمثل في الابتدائيإن الهاجس الأساسي لمرحلة التحقيق 

ريات ين ضرو بوازن أو بالأحرى إقامة الت -بين فاعلية التحقيق وبين ضمان حقوق الدفاع 

ة لحرية الفرديترام ات احالمصلحة العامة واقتضاء حق الدولة في العقاب من ناحية وبين مقتضيا

 وحقوق الدفاع عن المتهم من ناحية أخرى.

: ويجب أن يكون محضر التحقيق   الابتدائيتدوين التحقيق  : الَبتدائييق *قواعد التحق

خاليا من أي شطب أو زيادة أو نقصان أو تحريف وإذا وجد شطب أو تحريف وجب على 

من قانون أصول المحاكمة  73المحقق التصديق عليه وإلا اعتبر لاغيا طبقا لما نصت عليه المادة 

 1الجزائية الأردن.

عام أو ره بالرأي الدم تأثقق وعفالسرية تؤكد لنا حياد واستقلال المح  : الَبتدائيحقيق سرية الت

ة التحقيق ل سرين خلاموسائل الإعلام المختلفة ويرد المشرع أن يحمي اعتبار وسمعة المتهم 

د ذلك بين بعه وتفقد تثبت براءته فلا يكون محلا لأن تنتشر شبهات ثارت ضد الابتدائي

 ه.ق برمتلتحقييؤدي إلى بطلان ا الابتدائيي إخلال بمبدأ سرية التحقيق سقوطها. وأ
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حام  بم ستعانةالاة وخصائصه الجوهري الابتدائيمن ضمانات التحقيق  بمحام: الَستعانة-

ا ميه مممحا كحق مقدس من حقوق الدفاع بحيث يعطي فرصة لأن يدافع عن نفسه بواسطة

 يؤكد عدالة ونزاهة القضاء وقدسيته.

كثيرة هي الحقوق والضمانات التي كفلها القانون للمتهم خلال مراحل   : انيا : ضمانات المتهمث

الدعوى العمومية  فللمتهم حقوق وضمانات في مراحل الملاحقة والتحقيق والمحاكمة  صيرورة

وقد تكون هذه الحقوق والضمانات موضوعية )كالحق في الطعن في الحكم والحق في حرمة 

للجوء للتعذيب أو وسائل القهر البدن في مواجهته ( وقد تكون حقوقا جسمه وعدم ا

وسنقسم الضمانات إلى ضمانات إجرائية  1وضمانات إجرائية وهو ما نسعى لإيضاحه هنا

 خاصة وضمانات إجرائية عامة.

استقلال القضاء وحياد القاضي : فحق المتهم في محاكمة عادلة  : الضمانات الإجرائية الخاصة-أ

يمكن أن يتجسد حقيقة إلا بوجود محكمة مستقلة محايدة تعتمد على قضاة لا يمكن أن  لا

وعدم النزاهة إليهم ،فهم يعتمدون في عملهم على الحياد  الاتهامتتوجه أصابع الشك و 

فقد نص على استقلال القضاء في الكثير من المواثيق والمعاهدات ومنها الإعلان  الاستقلالو 

الدولية المتعلقة بالحقوق  الاتفاقيةمن  4( والمادة 10في ) 1948نسان لسنة العالمي لحقوق الإ

الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة  الاتفاقية( من 2وفي المادة ) 1966المدنية والسياسية لسنة 
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الأمريكية لحقوق الإنسان ويقوم مبدأ استقلال القضاء على أساس أنه لكي  الاتفاقية( من 8)

التام  بالاستقلالفإنه يستلزم تمتع القاضي ، ة ويضمن العدل في الحكم القضائيتتحقق المساوا

أما  ،1والحرية الكاملة والإرادة السليمة وعدم التأثير والضغط عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

تجرده خيال النزاع المعروض عليه  l’impartialité du jugeحياد القاضي فيقصد بحياد القاضي 

مصلحة ذاتية كي يتسنى له البت فيه بموضوعية ومؤدى هذا التجرد ألا يكون القاضي  من أية

والحكم في آن واحد  لا يجوز الجمع بين صفتي الخصم إذخصما في الدعوى وله مصلحة فيها 

وتعتبر حيادة القاضي حالة من شأنها جعل القاضي قصيا عن التحيز لأي من فرقاء الدعوى 

أما إذا تحلل منها وتمكنت منه آفة الميل ، و يؤهله للفصل فيها بنزاهةالمعروضة عليه على نح

 .2لطرف على حساب الآخر اهتز حياده ونأى عن تحقيق العدالة المرجوة منه

فمن المعلوم أن قاضي الجزاء يبني عقيدته بحرية كاملة  حضور المتهم إجراءات المحاكمة :-

لسة وهذا يمثل الفرصة الأخيرة لتمكين المتهم من بناءا على ما يدور أمامه من مناقشات في الج

إجراءات محاكمته بحضور  اتخاذعن نفسه درءا للاتهام الموجه إليه ومن هنا تظهر أهمية  الدفاع

إذن إدانة قبل سماع أقواله وإبداء دفاعه وحضور المتهم في المحاكمة مسألة واجبة من حيث 

د إلى وجوب حضور جميع الخصوم إجراءات الأصل كذلك فإن حضور المتهم للمحاكمة يقو 

                                                           
، 2005لنشر والتوزيع، الأردن، حق المتهم في محاكمة عادلة دار الثقافة ل الرزاق الحديثي، د.عمر فخري عبد 1

 .)ملخص( 98،99ص
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المحاكمة ذلك لأنه لا يتسنى للخصم العلم بأدلة خصومه والإحاطة بها إحاطة شاملة دون 

حضوره ومواجهته لذلك الخصم ،هذا وإن من مقتضيات مبدأ وجوب حضور الخصوم إجراءات 

صوم عدم اعتماد التسوية بين الخ، المحاكمة ما يلي :حق كل خصم في الإحاطة بأدلة خصمه

القاضي على علمه الشخصي عدم جواز إبعاد أحد الخصوم عن قاعة المحكمة منع تكبيل 

 المتهم.

كما أولاها   إليهفهي مقدمة لازمة للحقيقة سعى القدماء  علًنية إجراءات المحاكمة :-

فعلت وحرصت الإعلانات العالمية والإقليمية على النص عليها وبالمثل   اهتمامهمالمحدثون 

دساتير معظم الدول وهي تعد إحدى القواسم المشتركة بين التشريعات الإجرائية الحديثة وما 

انفكت المؤتمرات الدولية تعكف على دراسة مفترضاتها تأكيدا على سمو مراسيها كضرورة لحق 

ر ويقصد بالعلانية في نطاق القانون أن من حق كل إنسان أن يحض 1المتهم في المحاكمة العادلة

المحاكمة دون  شرط أو قيد فهي إذا ... تمكين الجمهور من غير تمييز من الإطلاع على 

جلسات المحاكم والعلم بها ومن أبرز مظاهرها السماح لجمهور الناس بالدخول الى القاعة التي 

تجري فيها إجراءات المحاكمة وتمكينهم من الإطلاع على ما يجري فيها من إجراءات وما يدور 

ا من مناقشات وأقوال وعلانية المحاكمة من حقوق الإنسان الأساسية ولذا نجد أن خلاله

( منه والتي جاء فيها "أن لكل 10الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نص عليه في المادة )

إنسان الحق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا وعلنيا " وقد حرصت 
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( من الدستور 101/02والأجنبية على النص عليه.فقد نص عليه في المادة )التشريعات العربية 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنية  171وكذلك في المادة  1952الأردن لسنة 

منه أما في سوريا فإن الدستور  169في المادة  1971وأيضا نص عليه الدستور المصري لسنة 

في المادة  1973ه في قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة لم ينص عليه ولكن تم النص علي

دعم الثقة -ومبدأ علانية إجراءات المحاكمة مقاصد وأهداف متعددة منها :  14والمادة  190

تحقيق مصلحة المجتمع –تحقيق العدالة  -احترام الحقوق والحريات الشخصية–بأحكام القضاء 

 . 1الردع والجزر–

فاها أي ائها شإجر  اكمة : يعني مبدأ شفهية إجراءات المحاكمة وجوبشفهية إجراءات المح-

ها شفاها  شون فييناقو بصوت مسموع ،فالشهود والخبراء وغيرهم يدلون بأقوالهم أمام القاضي 

لتحقيق احاضر بماضي كما يتعين تلاوة الطلبات والدفوع وبمقتضى هذا المبدأ لا يكتفي الق

لك للمناقشة ح كل ذويطر  ان يسمع بنفسه الشهود وأقوال المتهمالمكتوبة إنما عليه  الابتدائي

ا في ح شفاهد طر وبتعبير آخر فإن كل دليل يعتمد عليه القاضي في حكمه يجب أن يكون ق

ات الشفهية لمناقشذه االجلسة وأن تجري المناقشة بشأنه ويستمد القاضي اقتناعه من حصيلة ه

تطلب ذا المبدأ يعملي لهيق الوتجدر الإشارة إلى أن التطبولا يعتمد على المحاضر المكتوبة فقط . 

 من المحكمة ما يأتي :

 أن تسمع شهادة الشهود وأن تناقشهم فيما ورد من معلومات ووقائع.-
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 أن تناقش الخبراء في الوقائع والمعلومات التي وردت في تقاريرهم.-

 ن قبلهم.أن تناقش الخصوم ووكلائهم فيما يتعلق بالدفوع التي قدمت م-

 تمكين الخصوم من مناقشة الشهود أثناء الجلسات.-

الدعوى أثناء جلسات المحاكم ولا يجوز لها أن  المعلومات المدرجة فيمناقشة الأدلة والوقائع و -

. فشفوية إجراءات 1تعتمد على دليل في ملف الدعوى لم تطرحه المناقشة وإلا كان حكما معيبا

حقا لكل خصم وواجبا على كل محكمة وهو إجراء جوهري تبطل  المحاكمة بالمعنى العام تعتبر

المحاكمة بدونه ولا تصح بغيره وتعتبر ضمانة هامة لحق المتهم في المحاكمة العادلة .حيث تمكنه 

، 2من الإلمام بالأدلة المقدمة هذه وتتيح له سبط دفاعه تفنيدا لها وبالطريقة التي يراها مناسبة 

من  156ت المادة ن الدستور الجزائري الحالِ بعد التعديل ذلك: نصة موتؤكد المواد الآتي

وتمارس في إطار القانون، رئيس الدستور الجزائري الحالِ على أنه: "السلطة القضائية مستقلة، 

 الجمهورية ضامن استقلال السلطة القضائية".

كل لو  من للجميعوتض نصت على أنه: "تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، 157المادة 

 واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية".

ضاء، ام القواسية أمنصت على: "أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة الكل س 158المادة 

 وهو في متناول الجميع ويجس د احترام القانون".
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ون لانية، تكعنصت على: "تعلل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات  162المادة 

 معل لة". القضائية وامرالأ

 تضمنت ما يلي: "لا يخضع القاضي الا للقانون". 165المادة 

ورات لات والمنانصت على: "القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخ 166وكذا المادة 

الة ... يجب  العد سيرنزاهة حكمه ... يحظر أي تدخل في دائه مهمته، أو تمسالتي قد تُضر بأ

ل للنقل ير قابكم غيتفادى أي سلوك من شأنه المساس بنزاهته ... قاضي الحعلى القاضي أن 

ات تطبيق ي كيفيلعضو احسب الشروط المحد دة في القانون الأساسي للقضاء ... يحدد القانون 

 هذه المادة"

على: "الحق في الدفاع معترف به ... الحق في الدفاع مضمون في القضايا  169وتنص المادة 

 1الجزائية"

فإدراك العدالة لا يتحقق بصدور القرار العادل أي الحل المنصف  سرعة الفصل في الدعوى:

فحسب وإنما يقتضي صدور القرار في وقته المطلوب ،ذلك أن عامل الزمن له أهمية في تحقيق 

العدالة لأن الحل المنصف إذا جاء متأخرا قد لا يفضي إلى إزالة الظلم وبهذا يقول السيد الرئيس 

ن تقول الحق فقط لنضمن العدالة ونصون الحق أاحل صدام حسين )رحمه الله( : "لا يكفي الر 

وإنما لكي نقول الحق ويكون القول مفيدا ومؤثرا وحاسما ينبغي أن تنطق بالحق في وقته المطلوب 

                                                           
1

يتضمن التعديل  2016مارس  06ه  الموافق ل   1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16القانون رقم    
 الدستوري.
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وفي صفة الملائمة للتطبيق ....إذا ما قيل الحق في غير وقته فنكون من الناحية العملية قد 

 ا من جوهر العدالة الكثير " .خسرن

تجري بالمخالفة لضمانات  الأخيرةذلك أن  )السريعة( تختلف عن المحاكمة )المسرعة(، والمحاكمة

الدفاع وأحيانا تجري بالمخالفة لإجراءات القضاء العادي وطرق الطعن ومما لاشك فيه أن هذا 

زائي لا يعرف القضاء المستعجل النوع من المحاكمات يخالف مبادئ حقوق الإنسان فالقضاء الج

الذي تعرفه المنازعات المدنية ونتيجة لأهمية هذا المبدأ فقد نص عليه الدستور الأمريكي )التعديل 

الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة السادسة منه.وأيضا مختلف الدساتير  الاتفاقيةالسادس( وفي 

تبنى نظام المثول الفوري طبقا لقانون إ ج ج في  ، تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري1العربية 

، وذلك لتسريع المحاكمة وتخفيف الضغط عن 2015مكرر بموجب تعديل  339، 333المواد 

 الجهاز القضائي، والسماح بمعالجة الملفات في آجال معقولة.

اطة وهي مجموعة من الدعامات القانونية التي تضمن للمتهم الإح : ضمانات إجرائية عامة-ب

وتكفل له تهيئة نفسه لمواجهة التهمة الموجهة إليه والتركيز في دفاعه بشأنها ، والعلم بما اتهم به

 وتتمثل هذه الضمانات فيما يلي :

ويعني هذا المبدأ حصر السلطة المحكمة في نطاق الدعوى  تقيد المحكمة بحدود الدعوى :-

التعبير عن هذه القاعدة بالقول بأن  التي أحيلت عليها وحدودها الشخصية والعينية وقد تم

حدود الدعوى شخصية بالنسبة للأشخاص وحدودها عينية بالنسبة للوقائع ويترتب على ذلك 
                                                           

 )تلخيص(. 132،133ص ، المرجع السابق ،يفخري عبد الرزاق الحديث د.عمر1
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أما إذا قضت خارج هذا ، أنه إذا قضت المحكمة في نطاق هذه الحدود كان قضاؤها صحيحا

المعروضة عليها  النطاق كان قضاؤها معيبا وقابل للطعن وتقييد المحكمة بعينية الدعوى

وشخصيتها يعتبر ركيزة أساسية لضمان عدالة جريان المحكمة وتحظى القاعدة المذكورة باحترام 

الأنظمة القانونية المختلفة وإن اختلف مداها من نظام لآخر، اتساقا مع السياسة الجنائية 

 . 1التي تقوم عليها  احترامهللاعتباراتالسائدة فيها وبحسب 

يق أو  قاضي التحقن يتبيند أبع التهمة المنسوبة إليه وتنبيهه عند تغييرها :إحاطة المتهم ب

وإحاطته  ليهإوجهة همة الميقوم كل منهما بإفهام المتهم الت أنيجب ، المحكمة من شخصية المتهم

 لاالمحكمة قد  ما وأنبة كعلما بها حتى يكون بمقدوره الدفاع عن نفسه بالصورة اللائقة المطلو 

طة فلها سل، الةر الإحقرا لوصف القانون للتهمة المنسوبة للمتهم من قاضي التحقيق فيتلتزم با

 إلى التعديل تنبيهههم و تعديلها أو تغييرها ولكن في هذه الحالة عليها أن تقوم بإحاطة المت

ة بصورتها التهم عنه الحاصل فيها لكي يتهيأ لتغيير دفاعه وما كان سيقدمه من دفوع  تدرأ

 .الأخيرة

، أما في ابة توجيه للتهمة في دور التحقيقو إحاطة المتهم علما بالجريمة المنسوبة إليه هو بمث

 ( من القانون181مرحلة المحاكمة فقد تكفلت بمعالجة هذه المسألة الفقرة )ج( من المادة )

بأن  بالقول : " إذا ترائى للمحكمة بعد اتخاذها الإجراءات أن الأدلة تدعو إلى الظن العراقي

المتهم ارتكب جريمة من اختصاصها النظر فيها فتوجه إليه التهمة التي تراها منطبقة عليها ثم 
                                                           

 141، ص السابقد.عمرفخري عبد الرزاق الحديثي المرجع 1
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تقرأها وتوضحها له وتسأله إذا كان يعترف بها أو ينكرها ". وتنبيه المتهم عند تغيير التهمة 

وقائع فيما لو المنسوبة إليه فهذا لا ينفي كون المحكمة  تملك سلطة تغيير الوصف القنون لهذه ال

تبين لها مجانبة الوصف الأول للصواب وهي  في كل هذا لا تعتبر خارجة عن القاعدة السابقة 

مادامت ما تجريه لا يغير جوهر الوقائع المدفوعة بها الدعوى وعليه فللمحكمة سلطتان : سلطة 

 .1المحكمة في تغيير الوصف القانون للواقعة وسلطتها في تعديل التهمة

إليه قانونا وعندئذ يصبح  الاتهامتهم في الدفاع : يتمتع المتهم بحق الدفاع بمجرد توجيه حق الم

المسند إليه يتيح له حق الدفاع وأهمية  الاتهامالمتهم في مركز قانون معين عند مواجهته بعناصر 

دالة بل يتعلق بالمشروعية أيضا والمدافع إنما يساعد الع، حق الدفاع لا تتعلق بالمتهم فحسب

ومن ثم فحريته تهم النظام العام ومن البديهي أن تهتم الحركة الدولية لحقوق الإنسان بضمانات 

( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 11/1الدفاع فقد نص عليها في المادة )

هم وحق المت 1966الدولية للحقوق  المدنية والسياسية لسنة  الاتفاقيةمن  14والمادة   1948

التي تجري التحقيق النهائي ، بمحامي فيجب تمكينه من ذلك وليس فقط أمام المحكمة بالاستعانة

لما لهذه المرحلة الأخيرة  الابتدائيولكنها لازما أيضا وربما على وجه الخصوص في مرحلة التحقيق 

لا يستطيع من أهمية في تحديد مصير الدعوى العمومية ومهمة المحامي هي الدفاع عن موكله وهو 

القيام بذلك وهو خالِ الوفاض عن معلومات تخص الدعوى وأول ما يستقيه من معلومات 

                                                           
 (.149،152فخري عبد الرزاق الحديثي، المرجع السابق، ص ) د.عمر 1
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بموكله ويعد  الاتصالتكون من المتهم ذاته وهذا يستتبع بالضرورة أن يكون للمحامي الحق في 

 . 1هذا من الدعائم الأساسية في حق الدفاع

المتهم التهمة التي تراها منطبقة على  فبعد أن توجه المحكمة إلى حق المتهم في الصمت :

الجريمة التي توافرت الأدلة تدعو إلى الظن بأن المتهم قد ارتكبها عليها أن تقرأ عليه ما حررته في 

توضيح فإذا لم يعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه أو كان  إلىورقة التهمة وتوضح له ما يحتاج 

إلى شهادة الدفاع وباقي الأدلة التي  بالاستماعالمحكمة  ، فعندها تبدأشوبا بعيب معيناعترافا م

فحق المتهم في السكوت ألا يجبر على الكلام ضد إرادته وله أن  2طلبها المتهم لنفي التهمة عنه

يصمت دون أن ترغمه سلطة التحقيق أو المحكمة على الكلام وله أن يؤجل كلامه إلى وقت 

 . 3عض الآخر ولا ينبغي أن يؤخذ سلوكه قرينة ضدهآخر أو يجيب على بعض الأسئلة دون الب

  الابتدائيثالثا : إجراء الإخلال بالقواعد الشرعية أثناء مرحلة التحقيق 

 : قواعد الحد الأدنى لضمانات المتهم في مرحلة التحقيق-أ

كل من   يق فييلتحقالمبادئ الدولية : تتمثل مبادئ الدولة لضمانات المتهم في مرحلة ا-

تحدة مة للأمم المة العامعيالأوروبية وقد وافقت الج الاتفاقيةن العالمي لحقوق الإنسان و الإعلا

 تهم منها : وتضمنت عدة ضمانات للم 1948ديسمبر  10على إعلان حقوق الإنسان  في 

                                                           
 ( تلخيص.157،159، ص )المرجع نفسه 1
 .163، ص السابقعبد الرزاق الحديثي المرجع  فخري د.عمر2
 .59جع السابق، ص جهيدة،المر  بلخوش - 3
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و الإطاحة أوحشية و الأأن لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية -

 ( .5بالكرامة )م

 .(9أو حبسه أو نفيه دون وجه حق )ملا يجوز القبض على أي إنسان -

 ( .11كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته )م-

 ته.مراسلا ه أوحماية الفرد من التدخل التعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكن-

 نات منها :بعض هذه الضما 1950الأوروبية لسنة  الاتفاقيةو لقد وضعت 

القبض من نون بر قاعدم جواز حرمان الفرد من حريته قبل المحاكمة إلا في حالة صدور أم-

ري  أن تجفيشخص  إذا توافرت أسباب معقولة وحق كل الاحتياطيإحدى المحاكم ،أو الحبس 

 محاكمته في فترة معقولة ،حقه في الطعن في الحكم الصادر ضده.

وقد  1966ام سية لعلسيااللأمم المتحدة على الإتفاقية الدولية  و لقد وافقت الجمعية العامة

 نصت على بعض الضمانات :

منها تحريم التعسف في الحبس ووجوب إخطار المقبوض عليه بالتهمة المسندة إليه ووجوب تقديم  

 .1كل متهم بجريمة فورا إلى القاضي كفالة حق المتهم في التعويض لكل قبض غير قانون

الدستورية : تستمد الشرعية الإجرائية لما قبل المحاكمة من مصادر شكلية تتجلى في المبادئ -

الدستور والقوانين المنظمة للإجراءات الجنائية وتمثل المبادئ الواردة في الدستور حدا أدنى 

للضمانات التي يجب أن تكفلها القوانين وتحترمها أجهزة الدولة. وقد حرصت دساتير بعض 
                                                           

 .60، ص بلخوش جهيدة،المرجع السابق- 1
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ترسم الخطوط العريضة للمشرع وتحدد له الإطار الذي يستطيع داخله أن ينظم  الدول على أن

ضمانات الأفراد وإلا كان القانون غير دستوري وقد نص الدستور الجزائري على ذلك في المادة 

 بعدها. وما 41

يع النظم بها جم عترفتيعتبر هذا الأصل من المبادئ التي  الأصل في الإنسان البراءة :-ب

اء ريات الأبريبحلمساس كن افإنه لا يم، ونية ،فإذا كان للمجتمع مصلحة في معاقبة المجرمينالقان

لكامل على الدليل اافر ويجب على هذا المجتمع أن يدافع عن هذه الحريات وأن يكفلها حتى يتو 

ص ايمكن الانتق ون ولالقانارتكاب الجريمة وعندئذ يتحقق المساس بالحرية بوصفها عقابا يقرره ا

لحقوق  لعالمياعلان لأن هذه الحرية حق أساسي للإنسان وقد كفلها الإ، من حرية الأبرياء

كون إلا بعد ة لا يلحريوكل مساس با الاستثناءالإنسان فبراءة الإنسان هي الأصل وإدانته في 

قاء عبء نها إلمثار تقرير الإدانة وبعض دحض البراءة بأدلة الإدانة ويترتب على هذا الآ

 بات على جانب النيابة العامة وتفسير الشك لصالح المتهم.الإث

 مجرد حول إلى يتلاويقتضي هذا الأصل حمايته بضمانات معينة تكفل احترامه وتدعيمه حتى 

 ان.قرينة من قرائن الإثبات خالية من أي مضمون إيجابي يكفل حرية الإنس

علاوة ، لة لكشف الحقيقة وجمع الأدلةمجرد وسي الابتدائيالتحقيق  : الابتدائيبطلان التحقيق -ج

المحاكمة مالم يساند اتهامه بدلائل قوية كافية  إلىعلى أنه ضمان للمتهم إذ يكفل له ألا يحال 
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لاتهامه فتلتزم النيابة العامة بإجرائه في الجنايات والجنح البدائية ولو كانت الحقيقة في شأن الجريمة 

 1والمسؤولية عنها واضحة كل الوضوح.

أو  شروعية المحلبم ماملاهتفافيقصد بعدم مشروعية موضوع الإجراء الجنائي مخالفته لأحكام القانون 

 عنه الإخلال ن يرتبقانو الموضوع لا يرتب بطلانا أو جزاءا وعكس هذا في نطاق مخالفة لأحكام ال

 العقوبات. نا قانو أيض بجزاء فهذه المخالفة لا تقتصر على أحكام الإجراءات الجزائية بل تشمل

 المطلب الثاني : قواعد الشرعية الإجرائية أثناء المحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم 

 : قواعد الشرعية الإجرائية أثناء المحاكمة 1الفرع 

من حق المتهم أن يحاط بكافة الضمانات التي تكفل حقه في محاكمة منصفة خلال مدة معقولة 

سان حتى وهو متهم بل وبعد أن تقرر جهة التحقيق ويراعي فيها أصل البراءة الذي يلازمه كإن

2إحالته إلى المحكمة فيظل غير ملزم بإثبات براءته وتظل جهة الإدعاء ملزمة بإثبات إدانته
. 

إذ يقتضي إعمال مبدأ الشرعية فيما يخص المحاكمة العادلة توافر ضمانات لهذه المحاكمة، حيث 

الدستورية للحقوق والحريات في مرحلة المحاكمة  تعني ضمانات المحاكمة الجنائية والضمانات

قوقه عندما الجنائية مدى ما يجب أن يتمتع به المتهم من حماية قانونية تهدف إلى حراسة ح

تشتمل ضمانات المحاكمة المنصفة البراءة المفترضة المتهم انطلاقا من  ، يكون في موقف الاتهام

                                                           
 .60،61جهيدة،المرجع السابق،ص بلخوش- 1
دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ الإنسان، الحماية الجنائية لحقوق ، د. خيري أحمد الكباش 2

 .597ص، 2002الدستورية والمواثيق الدولية، ط
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ولا عقوبة إلا بنص  ةعدة الدستورية الراسخة لا جريمأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته وكذلك القا

 .1وفي حق الدفاع كحق أصيل للمتهم وتساوي الجميع أمام جهات القضاء

إلى أربعة  الجزء هذا انطلاقا من الفهم السابق لضمانات المحكمة المنصفة سوف نقوم بتقسيم

 أجزاء كالتالِ:

ية حقوق المتهم وحريته الشخصية حتى تثبت تتطلب قرينة البراءة حما :: افتراض البراءةأولا

 إدانته.

سم في مة الجسلا : إذ كفلت الدساتير الحق في: الحق في سلامة الجسمالحرية الشخصية-أ

ل مواطن يقبض عليه ك: "  من القانون المصري 42مواجهة الإجراءات الجنائية إذ نصت المادة 

 يجوز إيذاؤه ان ولالإنسفظ عليه كرامة اأو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب معاملته بما يح

 تنظيم السجونبصادرة  البدنيا أو معنويا كما لا يجوز حبسه في عير الأماكن الخاضعة للقوانين

حظر تعذيب المتهم  الذي 1948وقد أكد هذا المبدأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

 الدولة ما يلي: "تضمن الِ التي تضمنتمن الدستور الجزائري الح 40، ونص المادة (5)المادة 

ة... الكراماس بعدم انتهاك حرمة الإنسان ... ويحضر أي عنف بدن أو معنوي أو أي مس

 المعاملة القاسية أو لا إنسانية أو المهينة يقمعها القانون".

من نفس الدستور: "يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق  41وتنص المادة 

 1ريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية"والح
                                                           

 .175ص ، المرجع السابق ،مينالأد.زحل محمد  1
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من الدستور حرية التنقل إذ نصت على أنه فيما عدا  55الحق في حرية التنقل : كفلت المادة -

إحالة الكسب لا يجوز القبض على أحد أو حبسه .... أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه 

يصدر هنا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع و 

فتوفير الضمانات للمتهم  ،2على حرمة المساكن 47وذلك وفقا لأحكام القانون  ونصت المادة 

إنما يقوم على مبدأ سام اعترفت به غالبية النظم القانونية ألا وهو )أن المتهم برئ حتى تثبت 

هذا المبدأ وجوب معاملة المتهم في جميع مراحل  إدانته بحكم قضائي بات( ومن مستلزمات

الدعوى الجزائية على أساس صفة البراءة بصرف النظر عن نوع الجريمة أو كيفية ارتكابها فالبراءة 

المفترضة وما تحتويه من عدم اتجاه النية في الأصل إلى التجريم دون مسوغ قانون تمنح المتهم الثقة 

.إضافة إلى ذلك يضيف الدكتور أحمد فتحي 3ر بصورة عادلة الكافية في أن قضيته سوف تنظ

سرور لقرينة البراءة توضيحا شاملا لعدم إلتزام المتهم بإثبات براءته واليقين القضائي أساس 

. تأكد هذا المبدأ في الشريعة الإسلامية منذ أمد  4الحكم بالإدانة والشك يفسر لمصلحة المتهم 

حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا يزيد ، بن الأسود أبو عمرو البصري بعيد فقد روي عن عبد الرحمان

بن زياد الدمشقي  عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 

                                                                                                                                                                          
1

يتضمن التعديل  2016مارس  06ه  الموافق ل   1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16قم القانون ر   
 الدستوري.

 .215المرجع السابق، صالشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية،  د.أحمد فتحي سرور، 2
 .176، 175ص  ع السابق،، المرجالأميند.زحل محمد  3
 . 231.... 222، ص . أحمد فتحي سرور، المرجع نفسهد 4
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وسلم : " إدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن 

  العقوبة".يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في

المبدأ في على هذا  1848في ذات المعنى فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 

يئا إلى أن تبر بر ريمة يعمن الفقرة الأولى منه والتي جاء نصها : " كل شخص متهم بج 11المادة 

 ه ".عنفاع للد تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية

في مادته  1966تأكد أيضا هذا المبدأ في العهد الدولِ لحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 

الرابعة عشر الفقرة الثانية والتي جاء نصها لكل متهم بتهم جنائية الحق في أن يعتبر بريئا ما لم 

لوطن العربي تثبت إدانته طبقا للقانون ". كما نص مشروع إعلان حقوق الإنسان والشعب في ا

على المبدأ في الفقرة الثانية من المادة الخامسة التي تنص على أن : "المتهم بريء حتى تثبت 

. نستخلص مما تقدم أن أصل البراءة يعد أحد  1إدانته بحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة 

 الركائز الأساسية التي تستند عليها العدالة الجنائية في مجملها.

يشكل مبدأ المساواة أمام القضاء أحد الضمانات الدستورية  : اة أمام القضاءثانيا : المساو

باعتباره أحد المبادئ الهامة التي ترتكز عليها ، والقانونية الهامة فيما يتعلق بالمحاكمة الجنائية

شرعية الجرائم والعقوبات فيما يتعلق بمساواة الخصوم أمام جهات القضاء كأحد الضمانات 

 قيق العدالة.الهامة لتح
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في هذا قيل أن ثمة ضمانات عديدة يكفلها الدستور والشريعة الإسلامية الغراء للمتهم في 

مرحلة المحاكمة الجنائية وهي ضمانات هامة تكفل للمتهم محاكمة عادلة نزيهة وتتمثل تلك 

شرعية الجرائم الضمانات في المساواة بين المتهمين وبأعمال قرينة المتهم حتى تثبت إدانته ثم مبدأ 

والعقوبات ومبدأ علانية المحاكمة وكفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأخيرا تسبيب الأحكام  

وهي لا شك ضمانات هامة حرصت معظم الدساتير على النص عليها ومن قبلها الشريعة 

دأ في . جاء النص على هذا المب 1الغراء كضمانات هامة للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية 

 2إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَهِ أتَـْقَاكُمْ "القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى في محكم التنزيل : "... 

.كما يأمر الله تعالى في كتابه الكريم بإقامة العدل بين الناس جميعا  والذي يستدعي المساواة 

 أَنْ تُـؤَدُّوا الْأَمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ إِنَ اللَهَ يأَْمُركُُمْ أمام الحضور في قوله تعالى : " 

أكدت السنة النبوية الشريفة في مواقع عدة قول الله .  3بَـيْنَ الناَسِ أَنْ تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ... "

تعالى في شأن المساواة فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا من الخصوم وقد روى عنه 

قال : " إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري  أنه 

 كيف تقضي".

                                                           
 ..177ص، ، المرجع السابق،الأميند.زحل محمد  1
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تباره أحد ان باعلإنسانصت على هذا المبدأ جل المواثيق والإعلانات الدولية في مجال حقوق 

المي لحقوق ن العلإعلاالضمانات الهامة لحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية فقد استهل ا

لى ة الأو يث نصت المادحمواده الثلاثون بتقرير هذا المبدأ الهام  1948سان الصادر عام الإن

 وضميرا وا عقلاوهب منه على: "يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد

لمبدأ بنصها اه ذلك ة منكما أكدت المادة الثاني  ،وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء"

ون تمييز  دعلان ذا الإ" لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هعلى أن 

أو رأي آخر  لسياسيأي اكالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الر 

ة بين ي تفرقأدون  أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر الاجتماعيأو الأصل الوطني أو 

 ء".الرجال والنسا

نصت المادة السابعة من الإعلان في سياق تأكيد مبدأ المساواة على أن " كل الناس سواسية 

أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون اية تفرقة كما أن لهم جميعا الحق في 

مبدأ حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا ".تأكد 

 1789المساواة أمام القانون أيضا في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 

حين نصت في الفقرة الثالثة من المادة السادسة على أن " القانون يجب أن يكون واحدا 

 .  1أو عندما يعاقب "يعفو  للجميع سواء عندما

                                                           
 تلخيص. 185...  182ص، ، المرجع السابقالأميند.زحل محمد 1



 ية الجنائية مبدأ الشرعتطبيقات                                       الفصل الثاني         

104 

مام ل المساواة ألات مثلمجااأ المساواة في مختلف وقد قضى المشرع الدستوري الجزائري بأعمال مبد

ة في نص الماد يث جاءحعباء والمساواة في التكاليف والأ، المساواة أمام الوظائف العامة، القضاء

ميع ويجسده اول الجمتن : "الكل سواسية أمام القضاء وهو فيالحالِ الجزائري من الدستور 158

مبدأ المساواة من  1989 فبراير 23الجزائري الصادر في  احترام القانون". وقد اعتبر الدستور

 (28،30ادة )ليه المإارت المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري فقد أش

نين سواسية أمام ( بأن : "كل المواط28من الدستور المذكور إجمالا حيث نصت الأولى )م

و س أو الرأي أو الجنأعرق ود بسببه إلى المواد أو الالقانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يع

 الظرف الآخر شخصي أو اجتماعي".

لحقوق ااطنات في : "تستهدف المؤسسات ضمان مساواة المواطنين أو المو  30ونصت المادة 

 ميع الفعليةركة الجمشا والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون

إن فكل الأحوال   نه وفيلى أوالثقافية ". فنخلص إ الاجتماعيةو  الاقتصاديةلسياسية و في الحياة ا

ا المبدأ ا إذ يهدف هذ مجملهفيية  مبدأ المساواة من المبادئ الهامة التي ترتكز عليها العدالة الجنائ

يق تحقلفة بغية المخت قضاءمساواة الخصوم  ذوي المراكز القانونية المتماثلة أمام جهات ال إلى

 العدالة والصالح العام .

: هو من الحقوق الأصلية التي تشكل أحد الضمانات الهامة للمتهم في  ثالثا : حق الدفاع

فضلا عن ، المقدمة هذه بواسطة الادعاء الأدلةالدعوى الجنائية والذي يمكن بمقتضاه من تفنيد 
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براءته فحق الدفاع كحق أصيل أن حق الدفاع يتيح للمتهم تقديم الأدلة التي تساعد في إثبات 

للمتهم قد تقرر لتحقيق العديد من الأهداف التي ترمي إلى إظهار براءة المتهم أو كما قيل أن 

 أهداف الدفاع هي :

البراءة وذلك باحترام الحريات الفردية والمجرم مهما أوتي من ، العمل على تجسيد قاعدة القرينة

ب مراعاتها سواء أمام الضبطية القضائية عند التحري ذنب في حق المجتمع إلا أن له حقوقا يج

الأول أو بدءا في إقامة الدعوى العمومية هذه أو ممارستها بهدف إنزال العقوبة عليه والدفاع 

. ومن بين الشروط التي جاءت  1مهمته وجوب احترام ماله من حقوق أثناء كل هذه المراحل 

حق المتهم في إبداء –سرور : الإحاطة بالتهمة  في حق الدفاع كما قال الدكتور أحمد فتحي

كفل هذا   2التوازن بين حقوق الدفاع وحقوق الاتهام  –الحق في الاستعانة بمدافع  -أقواله بحرية

الوطنية فقد نصت الفقرة الأولى من المادة  الدولية والدساتير الاتفاقياتالحق للمتهم بموجب 

الإنسان على أن "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا  الحادية عشر من الإعلان العالمي لحقوق

 إلى أن تثبت إدانته قانونيا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه ".

من العهد الدولِ للحقوق المدنية والسياسية على أن من ضمن  14/3نصت الفقرة من المادة 

النظر في أي تهمة جنائيا ضده " أن تجري محاكمته الضمانات التي يجب أن يتمتع بها الفرد عند 
                                                           

دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،القسم الخامس ، : مذكرات في القانون الجزائي الجزائري مدالأستاذ بن وارث مح 1
 .57ص ، 2003،الجزائر 

 221، 216المرجع السابق،صالشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، د. أحمد فتحي سرور،  2
 تلخيص.
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بحضوره وأن يدافع عن نفسه أو بواسطة مساعدة قانونية يختارها هو وأن يبلغ عندما لا يكون 

لديه مساعدة قانونية بحقه في ذلك وفي أن تعين له مساعدة قانونية في أية حالة تستلزمها 

 1/6تقرر المادة ، موارده كافية لهذا الغرض" مصلحة العدالة ودون أن يدفع مقابل إذا لم تكن

بمن يدافع عنه دون مقابل إذا لم  الاستعانةلحقوق الإنسان حق المتهم في  الاتفاقية الأوروبيةمن 

الأوروبية  الاتفاقيةمن  6/3المحاماة. كما قدمت كذلك المادة   أتعابيكن في مقدوره دفع 

ة بأن يعين له مترجم بدون مقابل ليساعده في حلولا لمن لا يستطيع أن يفهم  لغة المحكم

. أكد على هذا الحق أيضا قانون تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري رقم  1استيعابها 

والتي جرى نصها على أن لا يجوز سماع المتهم أو  105في المادة  2001هام  01-58

دعوته قانونا مالم يتنازل صراحة عن المدعي المدن أو إجراء مواجهة إلا بحضور محاميه أو بعد 

 ذلك".

 رابعا : تعدد درجات التقاضي

راجعة ملمتهم لتيح ، تعدد درجات الطعون من الضمانات المهمة التي تعدد درجات التقاضيت

ة شروعيلمابة الأحكام الموجبة ضده من قبل جهات قضاء أعلى بوصفها أحد وسائل الرق

 ا عيب ما.يشوبه  قدارات العدالة تصريحا للأحكام التيالمحاكمة، وهي ضرورة تقتضيها اعتب
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إذا ما شاب  م عليهكو عرف الاستئناف في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه حق يتمتع به المح

ى يدرالِ ومستو وى الفلمستالمحكمة خطأ في القانون أثناء المحاكمة وفي ذلك قيل " على كل من ا

د ائية، ويستفييمة جن جر ى الأقل للاستئناف حال إدانته فيالولايات يتمتع كل فرد بحق واحد عل

خطأ في  اء بأنلادعاحوالِ ثلثي المجرمين من هذا الامتياز، ويكون الاستئناف مبنيا على 

 القانون قد ارتكب أثناء عملية المحاكمة".

عشر على  كما نص العهد الدولِ للحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة

أن : " لكل محكوم بإحدى الجرائم الحق في إعادة النظر بالحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى 

 1بموجب القانون"

ة لتحقيق اة مرنن أدفتعدد درجات التقاضي يعد أحد المميزات الهامة التي تجعل من القانو 

 العدالة. 

دة والتماس إعا ستئنافالاو المعارضة  وطرق الطعن العادية وغير العادية في الإجراءات الجزائرية

 الطعن بالنقض. –الاعتراض غير خارج عن الخصومة  –النظر 

ق إ ج ج التي نصت على الطعن بالنقض وتضمنت المادة الحالات التي  358كنص المادة 

أضاف المشرع الجزائري إجبارية التقاضي على درجتين في المسائل ، تكون فيها الطعن بالنقض

من الدستور الجزائي الحالِ،التي نصت على مايلي:"يضمن  160/2طبقا للمادة الجزائية 

 القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية و يحدد كيفية تطبيقها"
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 الفرع الثاني: قواعد الشرعية أثناء تنفيذ الحكم

 يها الموضوعيقية بشعقابالشرعية الجنائية في تنفيذ الأحكام تعني مجمل النصوص والقوانين ال

مل ئح تنظيم العذا لوا، وكوالإجرائي التي تتعلق بالكيفية التي يجب أن يتم بها تنفيذ الأحكام

 بالمؤسسات العقابية التي تبين كيفية معاملة النزلاء.

 أولا: مفهوم الشرعية الجنائية في تنفيذ الأحكام.

دى ما توفره من ضمانات في تعني مدى ما تتمتع به نصوص القوانين العقابية من شفافية وم

 1تبيان الأسس والقواعد السليمة في كيفية تنفيذ الأحكام.

ة قوانين الخاصية والجرائفالشرعية الجنائية في تنفيذ الأحكام ستثمل مجمل نصوص القوانين الإ

 التي لخطوة الأولىثابة اي بمبفئات معينة كالنساء والأطفال والشرعية الجنائية في تنفيذ الحكم ه

صلحة  ما يحققه م، وتوفيلحكماتنطلق منها العدالة الجنائية فيما يتعلق بالكيفية السليمة لتنفيذ 

 إنسانيته.و رامته ل كالمحكوم عليه من خلال إجراءات التنفيذ، التي يجب أن تحفظ له من خلا

 ثانيا : نصوص القوانين العقابية وما تكفله من ضمانات.

 حد كبير على ما أشارت إليه نصوص قانون الإجراءات كيفية تنفيذ العقوبة تتوقف إلى

الجنائية، والقوانين الخاصة بالتنفيذ على فئات معينة في هذا الصدد، وما تنطوي عليه من 

ضمانات إجرائية توضح للقائمين على أمر التنفيذ العقابي ماهية وكيفية تنفيذ العقوبات المحكوم 

 ء من الناحية النفسية أو العضويةارا للمحكوم عليهم سوابها بطريقة إنسانية لا ينتج عنها أضر 
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وذلك بغية تحقيق العدالة الجزائية، لهذا كان توفير الضمانات للمحكوم عليهم أثناء حجزهم في 

المؤسسات العقابية وكذلك بالنسبة للمتهمين الموقوفين والمحبوسين احتياطيا، شرط أساسي 

ود هيئة متخصصة للإشراف على تنفيذ العقوبات والتدابير لتحقيق العدالة الجزائية، كما أن وج

 1لتطبيق هذه العدالة. ضروريةالاحترازية )الوقائية( وتطبيق سياسة الدفاع الاجتماعي شروط 

فيذ د بها عند تنالتقي د منفبالنسبة لتنفيذ الأحكام في الشريعة الإسلامية فهناك عدة قيود لاب

بة على العقو  يقافإالأحكام بحضور القاضي، إلى ضرورة  الأحكام الحدية، من ضرورة تنفيذ

اعاة الحالة جوب مر ذا و الحامل والمرضع إلى حين الولادة وبلوغ الصغير العامين من عمره، وك

ا هو مثر من بأك الصحية للمحكوم عليه، والوقت المناسب للتنفيذ حتى لا يضار المحكوم

 طة طبيبه بواسعلي بي على المحكومذ، كشف طمقصود من العقوبة إلى ضرورة أن يسبق التنفي

 وأن يتم تنفيذ العقوبة بواسطة شخص مختص.

 كيفية معاملةللهامة انات أما فيما يتعلق بلوائح تنظيم العمل بالمؤسسات العقابية كأحد الضما

 1997سنة زلاء لالن نزلاء هذه المؤسسات، فقد أوردت لائحة تنظيم العمل بالسجون ومعاملة

 6ة لماداام تصب في هذا المعنى، حيث أوجبت على مدير السجن بموجب نص عدة أحك

 واللوائح لقوانيناكام الفقرة الأولى أن يعمل على حفظ وسلامة النزلاء وأن يراعي تنفيذ أح

 المتعلقة بالسجون والأوامر التي يصدرها المدير العام من وقت لآخر.
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سة على " لا يعرض في مادته الخام 1948م نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عا

 الكرامة".بحاطة و الإأي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أ

نص العهد الدولِ للحقوق المدنية والسياسية في مادته السابعة على أنه: " لا يجوز إخضاع أي 

انية أو مهينة" وأيضا المادة العاشرة على فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنس

ضرورة المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حرياتهم من خلال نصها عبر فقراتها المختلفة 

المادة الحادية عشر من نفس العهد نصت على عدم سجن إنسان بسبب عدم قدرته على 

 .1الوفاء بالتزام تعاقدي فقط

ين معاملة لمسجوناوسين الأمم المتحدة اهتمامها لمعاملة المحبإضافة إلى ما سبق ذكره أولت 

يا مع هذه ، تماشلشأناإنسانية من خلال ما تعقده من مؤتمرات وما تصدره من مواثيق في هذا 

السجناء  ذجية لمعاملةعد نمو قوا النظرة فقد وضع مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة الجريمة

لازمة  ا الأمم المتحدةبوصفها الشروط الدنيا التي تراه 1955نيف عام في دورة انعقاده في ج

ة المسجونين معامل ة فيللسجون والمعتقلات التي تكون متمشية مع القواعد الإنسانية المعقول

 والمحبوسين.
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مادة حول  94وهي تظم  1957صادق المجلس الاقتصادي لهيئة الأمم المتحدة عليها في عام 

 .1ين وإدارة المؤسسات العقابيةمعاملة المسجون

ولكن الارتقاء بالعملية الإصلاحية يحتاج إلى الكثير من الدعم والجهد من قبل الدولة 

والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، فالموارد الذاتية للمؤسسات العقابية المتاحة والتي 

ى أمر هذه المؤسسات ليست  تقوم  في كثير من الأحيان على الجهود الشخصية للقائمين عل

كافية بالقدر الذي يسمح بتسيير هذه المؤسسات وتطويرها كما يتوافق مع أهدافها الرامية إلى 

تحويلها إلى مراكز رعاية وإصلاح وتقويم يتحقق من خلالها الهدف من العقوبة نفسها بمعناها 

 .2الحديث القائم على إعادة تأهيل المجرم وإصلاحه
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 خاتمةال

 

ولها هذا حتمحور يامة صنا من خلال هذه الدراسة حول مبدأ الشرعية الجنائية إلى نتائج هخل

 المبدأ في سبيل تحقيق دولة القانون تتخلص في أن: 

 ا وأفعالها.صرفاتهتيع جمالدولة لا توصف بأنها دولة القانون ما لم تتقيد بمبدأ الشرعية في 

كم القانون يادة حسيها أن الدولة التي لا تعلق فسيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة و 

ون التي ق دولة القان تحقيفيلغة هي دولة مارقة لا أساس قانون لها ،وما لمبدأ الشرعية من أهمية با

نائية د الشرعية الج تحديون فيتتقيد بحدود القانون في جميع تصرفاتها وأفعالها، ومدى أهمية القان

 ط العامة لماالخطو  مشرعالقانون الأسمى في الدولة والذي يرسم لل تحت مظلة الدستور الذي هو

 ت.ريايجب أن يلتزم به من حدود بغية تحقيق الحماية الدستورية للحقوق والح

دستور هو أن ال تباروتستمد الشرعية الجنائية أساس وجودها من الشرعية الدستورية على اع

هو ما  لقانونايادة دولة القانون، فمبدأ سالأساس  لكل مكونات البناء القانون، بداخل 

 ان هذاكإذا  فيصطلح عليه بمبدأ الشرعية ومضمون الشرعية يختلف باختلاف مضمونها، 

ن شرعية ادي كاالع المصدر هو الدستور كان شرعية دستورية، وإذا كان المصدر هو القانون

 قانونية.

 ية ومن قانوندستور  رعيةتور، فتعتبر شإذن نستنتج أن الشرعية الجنائية تستمد قوتها من الدس

 اب.لتجريم والعقرعية ابر شالإجراءات الجزائية فتعتبر شرعية إجرائية ومن قانون العقوبات فتعت



 خاتمةال

 

 وذلك بتحديد توب،ويقصد بشرعية التجريم وجوب حصر الجرائم والعقوبات في القانون المك

هة جا ومدتها من ونوعه لها وبات المقررةالأفعال التي تعد جرائم وبيان أركانها من جهة ثم العق

ة من لعموميوى اأخرى ،ويقصد بالشرعية الإجرائية أن يكون كل إجراء من إجراءات الدع

المحاكمة  ول إلىالوصضمانات المشتبه فيه إلى ضمانات المتهم بدأ من التحريات والتحقيق و 

الفة على مخ ئيةت الجزا،فيطبق مبدأ الشرعية حينهما ترتب بعض النصوص قانون الإجراءا

لى إذن  من صول عم الحأحكامها ببطلان الإجراءات المخالفة لمبدأ الشرعية، ومن أمثالها عد

دأ الشرعية بدأ مبيذ نوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق عند إجراء التفتيش وفي مجال التنف

 يتجسد في طريقة تنفيذ الجزاء.

  



 خاتمةال

 

 توصيات :

 الشرعية  بمبدأ تقيدثة من تشريعية وتنفيذية وقضائية اليجب على سلطات الدولة الثلا

لتطبيق ه من الحظ  والعمل وفق مقتضاه لا يفرغ من محتواه ويتحول إلى مجرد شعار لا

 العملي.

 لمشرع لضحة لكي تتحقق الشرعية الجنائية لابد من أن يرسم الدستور حدودا وا

ن يجب أ ذلككالجنائية،   الجنائي ليهتدي بها، عندما يكون بصدد وضع التشريعات

ق ت وحقو ريابحيشتمل الدستور على تفاصيل وافية لهذه المسائل أو ذلك لتعلقها 

 الإنسان الأساسية والتي يجب أن تحمى بمظلة دستورية.

 لا يقضي  ية وأننائعلى الشرعية الإجرائية بأن يكون القانون هو مصدر الإجراءات الج

 .لوظيفةاذه به يناط بها القانون للقيام في المواد الجنائية إلا الهيئة التي
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